والمرافعات الشرعية 
اشرف على طبعسسه 
1 و8 
كازالتابزل 
سكرتير لجان القانون 
مرششورارن لض لاحل 
اصاضا النَتدشمش]لدّن لخد رى 
تلقون 41١545١‏ 


مطبعة أستقد ب بغداد 


ا اشتريته من شارع المتنبي ببغداد ظ 


3 07 


سمهت ركز 
لعي م هد 


( تطبع باذن من وزارة العدل ) 


والكرافعات الشرعية . 


شرف على طبعه 
كي 
كا رالشاال ‏ 
سكرتير لجان القسانون 
وراش ل بذ الاهلي 


سامبا ليمش لون لمْدرى 
تلفون ١15١م‏ 


دنم رخ )١‏ لسئة ١866‏ 
فانون 
الاحوال السخصسة (المعدل) 


ا لصوي شوو .-- 


محلس السسيادة 
بعد الاطلاع على الدسستور الموقت وبئاء على ما عرضه وزير الهدل 
ووافق علبه مجلس الوزراء ٠‏ 
صدق القانون الآني : 
الاحكام. العامة 


شم لصم مم 


تلاق االاوال ساب لسري اوسن الستريسة فى هذا الكاتون + عل 
جمسع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو 5 فحواها ٠‏ 
؟ ‏ اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مننادىء 
الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون ٠‏ | 
" تسمترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي أقرها القضاء والفقه 
الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الإخرى التي تتقارب قوانيتها 
من القوانين العراقية ٠‏ 
المادة الثانية ١ل‏ نسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من 
استئتى منهم بقانون خاص ٠‏ | 
؟ ات نطيق. الحكام الموقة 321559+؟5 و6)؟ و؟2؟ و59 و2؟ هن القانون المد ني 
في حالة تنازع القوانين من حيث المكان )١( ٠‏ 
)١(‏ ان المواد المثسار اليها هن القانون المدني همي :- 
اللادة 1589 لابه بر جع ف الشرومل الموضوعية لصحة الزواج الى قانون 
كل من الز وجل : أها هن .حيث الشكل . فيعتبر صحرحا الزواج مابين 
اجنبيين أو ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون 


ف 4-4 
2 ه 1-0 


ب "' سه 
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الزواج 
الزواج والخطيسة 


المادة الثالثة ١‏ الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غابته 


انشماء رابطة للحياة المشستركة والنسل ٠‏ 


5 


مم 


اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حاين 
اتعقاده ١ ْ ٠‏ 
الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطية لا تعتبر عقدا| ٠‏ 

لا يجوز «الزواج بأكثر هن واحدة الا بأذن القاضى وبشترط لاعطاء 
الاذن تحقق الشرطين التاليين :- 


1 ان تكون للزوج كفاية هالبنة لاعالتة اكثر من زوجة واحدة ٠‏ 


ب ان تكون هناك مصلحة مشروعة ٠‏ 
اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير 
ذلك للقاضى ٠‏ 


البلد الذى تم فمة , أو اذا روعيت فيه الاشكال النتى قررها قانون 

كل .من الرّوجين ٠‏ 

؟ ب.ويسرى قانون الدولة التي ,ينتمي اليها الزورج وقت انعقاد الزواج 
على الاثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك هن اثر بالنسبة 
للمال ٠‏ 

؟ ‏ ويسرى في الطسلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وفت 
الطلاق أو وكمت رفع الدعونى ٠‏ 

1 المسائل الخاصة بالمنوة الشرعية والولاية وسائر الواجباتمابين 
الاباء والاولاد يسرى عليها قانون الاب * 

ه ‏ في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين 
عراقيا وقت انمقاد الزواج بسرى القانون العراقي وحده ' 

المادة ٠١‏ المسائل الخاصنة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظضم 

الموضوعة لحمابة عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين يسرى عليها 


ا ات 
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17 خة كل هن احور عمد ١‏ بالزواج باكر هن واحدة خلافا لما ذكر في الفقر تين 
و5 يعاقب بالحبس مدة الا تزيد على سسنة أو بغرامة بما لا تزيد على 
ماله دينار أ بهما ٠‏ 
الففصل الثاني 
أ كناق. العقف. وشروعلة 
المادة الرابعة ‏ ينعقد الزواج بايجاب ‏ يفيده لغة أو عرفا من احد 
العاقدين وقبول هن الاخر ويقوم الو كيل مقامه ٠‏ 
المادة يسايس إ جه لمان القت لشبروط 
القانونيه والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما ٠‏ 
المأدة السادسة ١‏ لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط 
الانعقاد أو الصحة الممينة فيما يلي :أ 


| ادال ١تحاد‏ محلس الايحاب والقيول 
ب سمماع كل هن العاقدين كلام. الآخر واستيعابهما بأنه المقصود 


قانون الدولة التى ينتمون اليها ٠‏ 
فلاف 59 عن الالتزام بالنفقة بسرى عليه قانون المدين بها ٠‏ 
المادة 5 قضايا المراث يسرى عليها قانون المورث وقت, موته 
مع مراعاة ما يأتي :- 

(أ) اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولةوالعقارات 
غير ان العراقي لاير ثه. من الاجانب الا من كان قانوزدولتهيورث 
العواقي منه ٠‏ 

(ب) الاجنبي الذى لا وراث له- تؤول امواله التي في العراق للدولة 
العراقية ولى صرح قانون دولته. بخلاف ذلك ٠‏ 

المادة 9" ١ل‏ قضايا الوصايا يسرى عليها. قانون الموصىوقتموته 
تطيق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة 
الكائنة في العراق والعائدة الى همتوفى أجنبي وف كيفيةانتقالها» 

المادة 55" المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية 
الاخرى ٠‏ وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث 

والوصية وغيرها . يسرى عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ٠‏ 

ويسرى بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول 

وقت وقوع الامر الذى ترتب عليه. كسب الحق أو فقده ٠‏ 


9 عن 
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م, 


منه عفد الزواج ٠‏ 
50007 موافقة القبول للايجاب 
د شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج . 
عد إن.يكون الفقد. غير معلق. على اشترظ افر حادقة غين مسحققة . 
يتمقد الرواج بالكتابة من الغالب لمن ريك أن يتزوجها بشرط انتقرأ 
الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين د تمسمعهسا عباوته وتدهرغيا ع حل 
انها قا 5 الزواج هنك ٠.‏ 
الشروط المشروعة التي تتسترط ضمن عقد ؛ 
الابفاء بها ٠.‏ : 
عقد الزواج ٠‏ 


لزواج معتبرة يجب 


الفصل الثالث 
الاغخلتاتة 
المادة السابعة ١ب‏ شترط فى اعلية الزواج العقل والبلوغ ٠‏ 
طبي ان زواجه لايضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قب 
الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا ٠‏ 
المادة الثامنة ‏ تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة ٠‏ 
المادة التاسعة ‏ اذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد اكمالهى 


السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي أن يأذن به اذا تبين صدق دعواهما 
وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فان امتنم الولي طلب القاضي 
نه موافقتة: خلال هدة إتخددها لها © قان لم تععرش أو كان اعتراضة غير 
جدير. بالاعتبار اذن القاضي بالزواج ٠‏ 


تسجيل عقد الزواج واثباته 
المادة العاشرة ‏ يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم 


ف سق ناس وإققا للتيرويل. الآدية + 
١‏ تقديم بيان بلا طابعيتضمن هويةالعاقدين وعمرهما ومقدارالمهروعه 


وجود هانعم شرعي من الزواج على أن بوقع هذا البيان من العاقد. 
جم ا ص 
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ويوسشى هن مختار المحلة أو القربة أو شخصين معتبرين من سمكانها ٠‏ 
؟ . يرافق البياق. يتقرير لل يلايد سبلانية الزوسيق: من: الاعراظن: الساررية 
والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يسترطها القانون ٠‏ 
" ب يدون ها تضضممنه البيان في السجل ويوقم بامضاء العاقدين او بصمة 
ابهامهما بحضورالقاضى ويوثق منزقيله وتعطى للزوجين حجةبالزواج٠‏ 
يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة , وتكون قايلة 

للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر , ما لم يعترض عليها لدى المحكمةالمختصة ٠‏ 

المادة الحادية عشرة 1١‏ اذا اقر احد لامرأة انها زوجته . ولم يكن 

هناك همانم شرعي أو قانوني وضدقعه تبعت زوجيتها له باقراره: » 

اب انها اقرب لزاه 11 رست 4ن وستافيااق سياتها وكير يقن عناة 
مانح قانوني أو شرعي ثبت الزواج بيئهما ٠‏ وان صدقها بعد موتها 
فلا شبت الزواج ٠‏ 


١ 
مم‎ 


بان قناتي 
الفصل الاول ‏ 


المدرمات وَرَوَاج الكتابيات 

المادة الثانية عشرة ‏ يشسترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غسير 
محرمة شرعا على من بريد التزوج بها ٠‏ 

المادة الثالثة عشرة المعدلةك أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة, 
فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع ٠‏ والمؤقتة الجمع بين زوجاتيزدن 
على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الفير بنكاح أو 
عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى )٠(١‏ 

المادة الرابعة عشرة 1١‏ يحرم على الرجل ان يتزوج هن النسب امه 
وجدته وان علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان نزلت ٠‏ واخته وبنت 
اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله ٠‏ 


)١(‏ عدلت عكذا بحذف عبارة (الزواج بأكثر من واحدة دون أذنالقاضي) 
من النص وذلك ببموجب المادة الاولى من قانون التعديل رقم )١١(‏ 
لسنة ١177‏ المنشور بالوقائع العراقية عدد 40ل في ٠١97585١‏ 

ف 7 ب 
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* - بويحوم على المراة الغزوج: ينظير ذلك من الرجال + 
المادة الخامسة عشيرة ب ,حرم على الرجل ان يزوج بنت زوجته التي 
دحل بها وام زوجته التي عقد عليها ٠‏ وزوجة أصله وان علا وزوجة فرعه 
وان نزل ٠»‏ | | 
المادة السادسة عششيرة ‏ كل من تحرم بالقراية والمصاعرة تحرم 
| المادة السابعة عشرة ل بصح للمسلام ان بتزوج كتابية وال يبصح 
زواج المسلمة من غير المسلم ٠‏ 
فلادة العامة عرقت الام . سد ال سيق :3 الاش أثاوى لكام 
مم جين قبل الآخر نايمع ء' 
الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين ٠‏ 


البسسان الثدالات 
الحخقوق الزوجية واحكامها 


' الفصل الاول - المهممر 


المادة: التاسعة عشرة لان تسمتحق الزوجة المهر المسمى بالعقد 
لم بسمم أو نفي اصلا قلها مهر المثل ٠‏ 
5 اذا سسلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم 
عدل أحد الطرفين عن اجراء العقد أو مات احدهما فيمكن استرداد 
ما سسلم. عينا. وان استهلك فبدلا ٠‏ 
؟ -تسرى على الهدايا احكام الهبة ٠‏ 
المادة العشرون ١‏ يجوز اتعجيل المهر أو تأجيله كلا او بعضصاء 
وعند عدم النص على ذلك يتبع. العرف * 
؟ ‏ بسقط الاحل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة او الطلاق ٠‏ 
المادة الحادبة والعشرون ‏ تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول 
أو دموت أحد الزو<ين وتسدحق تضف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول٠‏ 
المادة الثانية والعشرون ‏ اذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير 
صحيح ٠‏ فان كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثلي وان لم 
بسم فيلزم ههر المثل ٠‏ 
عت قات 
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الفصل الثانى 


نفقه الو حنية 


المادة الثالثة والعشرون ١‏ تحب النفقة للزوجه على الزوج من حين 
الععغد الصحيح ولو كانت مقيمة فى بيت أهلها الا.اذا طالبها الزوج بالانتقال 
الى بيته فامتنعت بفير حق 
؟ ل يعثير امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفم لها معجل مهرعا او لم 

المادة الرابعة والعشرون ١1ل‏ تعتير نفقة الزوجة غير الناشز دينا 

ذمة زوجهامن وقت امتناع الزوج عن الانفاق ٠‏ 
تسمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب 

بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين 

المادة الخامسة والعشرون ‏ لانفقة للزوجه فى الاحوال الآنية : 


9 اذا ترركت بيت زوحها بلا أذن وبغير وجه شرعي‎ ١ 


5 


5 ل إذا حيسست عن جريمة او دين * 
ع“ اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عدر شرعي ٠‏ 
اقادة الستافحلة: والمقى ةق جه لسن للزوج ان بسكن شع ووخحهسة 
ضرتها في دار واحدة بغير رضاعا . ولبس له اشكان احد من اقاربه معها 
آلا ورشسالعا مبوى ولدم السفس غير المي 
المادة السسابعة والعشرون ‏ تقدر النفقة للزوحة على زوحهأ بحسب 
حالتيهما بسرا وعسسيرا ٠‏ 
المادة: الثافية والعفرون نات تجوز ؤزيادة النفقة وتقصتنها تعدل 
حالة الزوجين المالية واسعار البلد ٠‏ 
ل دعوى الزيادة او النقصى في النفقة المفروضة عند حدوث طوارىء 
تقتضى ذلك ٠‏ 
المادة التاسعة والعشرون ‏ اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى 
أو نغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من نار يخ اقامة الدعوى بعد اقامة 
البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وانها 
0 6 
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ليست ناشزا ولا مطلقة انفضت عدتها ٠‏ ويأذن لها القاضي بالاستدانةباسم 
الزوج لدى الحاحة ٠‏ 
المادة الثلاثون ‏ اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب 
المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها ( لو كانت ليست بذات زوج ( 
فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط ٠‏ واذا 
اسستدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وان لم 
يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليهاء 
المادة الحادية والثلاثون 1١‏ للقاضي اتثناء النظر في دعوى النفقة ان 
يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون عذا القرار قابلا 
للتئفه 0 
؟" ‏ يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه 
أو رده ٠‏ 
المادة الثانية والثلاثون ‏ لا بيسقط المقدار المنراكم من النفقة بالطلاق 
أو بوفاة أحد الزوجين ٠‏ 
المادة الثالثة والثلاثون ‏ لاطاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف 
لاحكام الشريعة وللقاضى أن يحكم لها بالنفقة ٠‏ 


الباب الرابع 
©»اتخلال عفقد الزواج 
الفصل الاول 
الل لاق 
المادة الرابعة والثلاثون ‏ الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج 
أو وكيله أو من الزوجة ان وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقسسع 
الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا ‏ * 
المادة الخامسة والثلاثون ‏ لايقع طلاق الاشخاص الآتي بيانهم : 
١‏ السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمبيز من غضب 
أو همصيبة مفاجئة أو كبر او هرض * 
؟ ‏ المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات فى 
ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته ٠‏ 


127 ام 
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المادة السادسة والثلاثون ‏ لابقع الطلاق غير المنجز أو المسروط ار 
المستعمل بصيغة اليمين ٠‏ 
المادة السابعة والثلائون 1١‏ بمللمك الزوج على زوجته ثلاث طلقات ٠‏ 
؟ ‏ الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لابقع الا واحدة ٠‏ 
 "‏ المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بيئونة كبرى ٠‏ 
المادة الثامنة والثلاثون ‏ الطلاق قسمان : 
١‏ رجعي : وهو ما جاز للزوج مراجعه زوجته أنناء عدتها منه دون 
عقد وتئبت الرجعة بما يثتبت به الطلاق ٠‏ 
؟ حت فافن © وهو قلستفان ند 
1 بينونة صغرى وعمى ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقتيه 
بعقد جديد ٠‏ 
ب ا بينونة كبرى ‏ وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج هن مطلقته 
التى طلقها ثلاثا متفرقات ومضمت عدتها ٠‏ 
المادة التاسعة والثلاثون 1١‏ عل من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى 
في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه واستحصال حكم به فاذا تعذر عليه 
مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة ٠‏ 
؟ ب تبقى حجة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من المحكمة ٠‏ 
الفصل الثاني 
التفر يق سور والسمقاق 
المادة الازبعون 1١‏ اذا اعى أحد الزوجين اضرار الآخر به . سما 
لايستطاع معه دوام العششيرة . أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب 
من القاضي التفريق ٠‏ 
؟ ‏ على القاضى قبل اصدار الحكم بالتفريق أن يعين حكما من أه ل الزوجة 
وحكما من أهل الزوج للنظر في اصلاح ذات البين ان وجدا فان تعذر 
وجودهما طلب القاضى الى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فان لم 
بنفقا على ذلك انتخبهما القاضي ٠‏ 
“ ب على الحكمين أن يحتهدا في الاصلاح فان تعذر عذمهما ذلك رفعا الامر 
الى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما انه مهمو المقصر . فان 
اختلفا ضضم اليهما القاضى حكما ثانثا 
د 109 ب 


4 
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بنهما وعجر عن اصلاحهما وامتنع الزوج 0 التطليق فرق القاضى 
بينهمأ وبسقط المؤجل من المهر ان كان التقصير من جانب الزوجة. 
قاذا كانت الزوجة قد قبضبت جميع اله إيحكم عليها برد ما الايزيد 
على نصف الهر للزوج ٠‏ 
المادة الحادية والاربعون ‏ لزوجة المحكوم عليه نهاليا بعقوية مقيدة 
لنحرية هدة خمس سنوات فاكثر ان تطلب الى المحكمة التفريق للفرر 
ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ٠‏ 
المادة الثانية والاربعون ‏ التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر 
طلاقا باثنا بينونة صغرى ٠‏ 
المادة الثالته. والاربعون 1 غاب الزرج سمنتين فاكثر دلا هوق 
مشروع وكان معروف الاقامة جاز لزوجنه أن تطلب الى المحكمة التفريق 
للضعرر وان كان له: مال تستطيم الانفاق منه  ٠‏ 
الفصل الثالث 
التففريق للعلل 
المادة الرابعة والار بعون 2 ردل وحدت الزوجة زوحها عشنا أومبتلى 
بما بمنع اليتأء بها فلها أن تطلب الى المحكمه التفريق ٠‏ 
؟ 5‏ إذا اطلعت الزوجة بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لايمكن معههيا 
معاشرته بلا ضرر كالجذام, والبرص والسل والزهري والجنون أو 
أصيب أخيرا بعلة من هذه العلل فلها أن تراجع المحكمة وتطلب 
5-5 بق ١‏ - . . 
٠“‏ اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة المذكورة في الفقرتين 
(١و؟)‏ من هذه المادة يؤمل زوالها فتنؤجل التفريق حتى زوالالعله ٠‏ 
وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة: مدة التأجيل ٠‏ 
اذا وجدت المحكمة ان العلة لا بؤمل زوالها وامتئع الزوج عن 
الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق ٠‏ 


الفمصسل الرابع 
الشف , بق لعدم الانفاق 


عم 


المادة الخامسة والاربعون 1١‏ للزوجة ان ترفع الدعوى بطلب 
1 
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2#” 


التفريى من زوجها في الحالتين الآتينين : 
ا امنناع الزوج من الانفاق عليها دون غدر هشرو م بعد امهاله هدخ 


د هنا 


أقصاها سستون يوما ٠‏ 
تعدر تحصيل الدفقة هن الزوج نسبب اثفيبة أو غقده ؟و اختفائه أو 
الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السسنة ٠‏ 
؟ ب بعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا ٠‏ 
الفصل الخامس 
التفريق الاخثياري (الخلع) 


الماذة السنادسة والاربعون ١‏ الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع 


او ما ف معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع هراعاة احكام المادة 
التاسعه والثلاثين من حهمذا القانون ٠‏ 


1 شت 


يسترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لابقاع الطلاق وان تكون 
الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن ٠‏ 
للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو اقل من مهرها ٠‏ 

الماتب الخامس 

فى العمدة 

المادة السابعة والاربعون ‏ تحب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين: 
اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن 
طلاق رجعي أو باثن بينونة صغرى أو كبرى او تفريق او متاركة أو 
فسخ أو خيار بلوغ ٠‏ 
اذا توقى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها ٠‏ 
المادة الثامنة والاربعون 1١‏ عدة الطلاق والفسم للمدخول بها 
كروة + 
اذا بلغت المرأة ولم نحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها 
ثلاثة أشهر كاملة ٠‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشيرة أيام للحائل أما الحامل 


'فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة ٠‏ 


اذا مات زوج المطلقة وهى في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة 
الماضشنحة 7 


تت 
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المادة التاسعة والاربعون ‏ تبندىء العدة فورا بعد الطلاق أو التف 
أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت ٠‏ 
الادة الخبسون . تجب: نلقة العدة للمطلفة عل زوجها الخي ولب 
كانت ناشرً! ولا نفقة لعدة الوفاة ٠‏ 
الباب السمادس 
الولادة ونتائحها 
الفصل الاول 
في اللسسب 
المادة الحادية والخمسون ‏ ينسب ولد كل زوجة الى زوجهما 
بالشرطين التاليين  :‏ 
١‏ ان بمغمي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ٠‏ 
؟ دان يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا ٠‏ 
المادة الثانية والخمسون ١-‏ الاقرار بالبنوة » ولو في مرض الموت : 
لجهول التسب بثبت به نسب المقر له اذا كأآن يولد مثله لمثله ٠‏ 
؟ ‏ اذا كان المقر امرأة منزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد هن زوجها 
الا بتصديقهأو بالبينة '* 
المادة الثالثة وال ن ‏ اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومه 
شت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله للمثله ٠‏ 
المادة الرابعة والخمسون ‏ الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة 
والامومة لا يسري على المقر> الا بتصديقه ٠‏ 
الفصل الثاني 
في الرضاع والحضانة 
المادة الخامسة والخمسون ‏ على الام ارضاع ولدها الا 5 الحالات 
المرضية التي تمنعها من ذلك ٠‏ 
المادة السادسة والخمس.ون ‏ اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته 
وبعتبر ذلك في مقابل غذاله ٠‏ 
المادة السابعة والخمسون ١‏ الام التسبية أحق بحضانة الولد 
وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ٠‏ 
؟" ‏ يشسترط ان انكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على نربية الولد 


1 اب 
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وصضبانيةه عي ممزوحه باجسبمي عن المحضون 7 


اذا احتلف لزوحان ل احرة الحضانة وهدتها قدرها العا يود 2 
مصلحة الصذير 

4 - للاب: وغيرةه. من الاولياء التظر في آمن المحضنون وتربيته وتعليمه اختى 
يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضتته ما لم يحسكم 
القاضي بخلاف ذلك ٠‏ 


5-5 للقاضي ان بأاذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي 
يبذلك ٠‏ 


الاب الستابع 
نفقة الفروع والاصول والاقارب 

المادة الثامنة والخمسون ‏ نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة قتفقتها 
على زورجهاء٠‏ 

المادة التاسعة والخمسون ١‏ اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه 
ما لم يكن ققيرا عاجزا عن النفقة والكسب ٠‏ 
؟" ل نستمر نفقه الاولاد الى أن تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي 

يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم ٠‏ 
"' الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير ٠‏ 

المادة الستون ١‏ اذا كان الاب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد 
من تجب عليه عند عدم الاب ٠"‏ 
؟"  '‏ تكون هذه النفقة ديئا على الاب للمنفق يرجع بها عليه اذا ابسر ٠‏ 

المادة الحادبة والستون ‏ يجب على الولد الموسر كيرا كان او صغيرا 


نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره 
على اختيار البطالة ٠‏ 


المادة الثانية والستون ‏ تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من 
برثه من اقاربه الموسيرين بقدر ارثه منه ٠‏ 
المادة الثالثة والستون ‏ يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء ٠‏ 


١89‏ نه 
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الباب الثامن 


الفصل الاول 
الوصسية(١)‏ 
المادة الرابعة والسستون ‏ الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد 

الموت مقتضاه التمليك بلا عوض ٠‏ 
المادة الخامسة والستون ١‏ لاتعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع 

ص ا موصي أو ميصوم بختية أو طبعة انهامة فاذا١‏ كان الموصى به عقار! أو مالا 

منقولا تزيد قيمته على خمسمائة ديئار وجب تصديقه من الكاتب العدل ٠‏ 

5 ل يحوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وحد مانع مادي يحول دون الحصول 
على دليل كتابي ٠‏ 
المادة السادسة والستون ‏ الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر 

المختصة قابلة للتنفيد اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة . 
المادة السابعة والستون ‏ يشترط فى الموصى أن يكون اهلا للتبرم 
المادة العامنة والستون ت يشتترط ف الموصى له : 

٠ أن يكون حيا حقيقة أو تفديرا حين الوصية وحين هوت الموصى‎ ١ 
و تصح الوصية للاشخاص المعنوبة والحهات الخربة والمؤ سسات ذات‎ 
7 النفع العام‎ 
المادة التاسبمعة والستون ب بشئرط في الموصى به ان بكون قابلاللتمليك‎ 

تعد مورت الموصي ٠‏ 
المادة. السبعون ‏ لاتجوز الوصية باكثر من الثلث الا باحازة الورثة 

وتعتمر الدولة وارثا لمن لا وارث له ٠‏ 
المادة الحادية والسبعون ب تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف 


)١(‏ عدل الهنوان بحدف كلمة (والحمراث) بموجب المادة الثانية من قانون 
التعديل رقم ١١‏ أسمنه ١9355‏ المذكور ٠‏ 
1 7 سه 
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لبفةتيتتية 


و نصح به مع احتلاف الجنسسية يشرط المقابلة بالمثل 

المادة الثانية والسسبعون تبطل الوصمية فى الاحوال الآتبة 

برجوع الموصضى عما اوصى به . ولا بعتمر الرجو ع الا بدليل يعدل 
قوة ما تبنست به الوصدمة ٠‏ 

بفقدان. أغلية ب ال سين موالة + 

صرف الموصى ١‏ بالموضى بة تصرفا ا أسدم الموصى به او معظم صفاته 
بهلاك الموصى به او اسستهلاكه من قبل الموصى ٠‏ 

برد الموصى له اله سعية بعد موت الموصى ٠‏ 

المادة الثالثة والسبعون ‏ تراعى في الوصية احكام المواد من )١١١/(‏ 


ا 

ا 6.0 - - 6 . رو 
إأء- ء ١1و‏ ا 3 - 

الى (؟١١1١)‏ من القانون المدني(١) ٠‏ 

(1) 


وكيما بلى قن اناف القانون المدني : 
إلمادة / داك يكسب المومى له بطريق الوصية المال وز 8" 
؟ ‏ وتجوز الوصية للوارث وغير إلوارث في ثلث التركه ٠‏ لا تتغد 
فيما جاوز الثلث الا باجازة الورثة 
قلاةة 97594 علاب. كل تسق را 80 سعري عض انرس 
بثوت عورد و التتريع د المحاباة بعتبر كله أو بنقدر عا فيه من 
محاباة تصرفا مغيافا الى ما بعد الموث وتسرى عليه أحكام الوصية 
أيا كانت التسسمية التى تعطى له ٠‏ 
#ذ وزو ل عق الوعسية ابراه الرفن:: في همرض موته مدبئه وارثا 
كان أو غير وارث , وكدلك الكفالة 'في مرض الموت . 
المادة ١١١١‏ ليس لاحد أن يؤدي دين أحد غرمائه في مرض موته 
ويبطل حقوق باقيهم ولكن له أن يؤدي ثمن. المال الذي: اشنتراه أو 
القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا ٠‏ 
المادة 1١ 1١11١١‏ اذا أقر شخص في مرض مونه بدين الوارث 
لغير وارث فان جاء اقراره على. سبيل التمليك كان بحكم الوصية وان 
جاء على سبيل الاخبار أو كان اقرار بقبض أمانة له أو استهلاك أمانة 
عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الوراثة٠‏ 
وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم ٠‏ | 
5 ولا يستحق المقر له ما أقر به المرريفضص وفقا لاجكام الفقرة 
يبلك > 
6 
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الملدة الرابمة والسبعون ‏ ملغاة ‏ (") ٠‏ 


الفصل الثاني 


الامشتح بحسنا 


المادة الخامسة والسمبعون ‏ الايصاء اقامة السخص غيره لينظر فمما 
اوصى به بعد وقاته ٠‏ 1 

المادة السادسة والسبعون - يسترط. في الوصى توفر الاهلمة 
القانونيه والشرعية ٠‏ 

المادة السابعة والسبعون ١‏ اذا قبل الوصي الوصاية فى حيماة 
الموصي لزمته ولا يخرج مذها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار: 
5 ل اذ! رد الوصي الوصاية في حياة الموصضي وبعلمه صح الرد ٠‏ 

المادة الثامنة والسيعون 1١‏ اذا اقام الموصى أكثر من وصي واحد 
قلا يصح لاحدعم الانفراد بالتصرف وان تصرف قلا ينفذ تصرفه الا بأذن 
الآضخضر ٠‏ 
؟ ‏ ينفدذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر فيما يلي : 

1 هالابختلف باختلاف الاراء ٠‏ 


السابقة الا بعد أن تؤدى ديون الصحه ٠‏ ويعتبر في حكم ديون 
الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المرريض وقت المرض بغسير 
اقراره فتؤدى عي أبضا مع ديون الصحة قبل الديون التى 
نبتت باقرار المريض في وقت مرضه ٠‏ 
المادة 1١ ١١15‏ اذا أقر شخص في مرض موته بأنه استوفى دينا 
له في ذمة أحد فان كان الدين قد ثبت فى ذمة المدين حال صحةالدائن 
نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة أما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة 
المدين حال مرض الدائن فلا ينفذ الاقرار فى حق هؤلاء الغرماء ٠‏ 
5 ل واذا أقر بأنه كفل حال صحته دينا لاحد نفذ إقراره في جميع 
ماله ولكن بعد أن توفى ديون الصحة وما فيحكمها منالديون٠‏ 
(؟) الغبت بالمادة الثالثة من قانون التعديل رقم ١١‏ لسنة975١المذكور٠‏ 
عد دبالا عند 
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سوبي نوكيال سملم مال 
ما 


له جع. تاحسنثة سعرن 0ه 
لضي الموصي على انفراد الاوصماء او اجماعهم فيتبم هأ نص عليه ٠‏ 
١50‏ نشماح الاوصماء اجر مم القاضى على الاجتماع والا اسسلتبدل 


سوسس كو يوم 
الماذة التاسمعة و١‏ لسسبعون ‏ كل شرط اشترطه الموصي في وصبته لزم 
الوصي العمل به الا اذا كان الشسرط مخالفا للشرع والقانون ٠‏ 


المادة الثمانون ‏ الوصي امين على الاموال التى تحت وصايته فلابضمن 
الا بتعدبه او تقصيره 5 


06 


المادة الحادية والثمانون ‏ اذا توفى شخص ولم بنصب وصيا فللقاضى 
نصبه في الاحوال الآنية : 
1 اذا كان للمتوفى دفن ولا زازت. لها لاثناتة وامسشفائة + 
؟ ‏ اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفاله ٠‏ 
بحن ذا كانك له وصية ولا بوحد من بنفذها . 
11 كان احد الورثة صغير١‏ ولا ولي له ٠.‏ 
الفصل الثالث 0 
انتهاء الوصابة 
المادة الثانية والثمانون ‏ تنتهي ههمة الوصى في الاحوال الآنية : 
هوت القاصر ٠‏ 
؟ ‏ بلوغه الثامنة عشرة الا اذا قررت المحكمة اسمتمرار الوصاية عليه ٠‏ 
 '‏ عودة الولاية للاب أو الجد بعد زوالها عنه ٠‏ 
انتهاء العمل الذى أقيم الوصي المنصوب لباشرتنه او انقضاء المدة التى 
حدد بها تعيين الوصي الموقت ٠‏ 
8 قنولن اتتجفالحة: ٠‏ 
5 زوال أمحليته ٠‏ 


عم 
0000-71 


صر 


١ 
مع‎ 


حاسمت افكاة” « مضه 


لا ل فقده * 
: 5000 عزله 1 : 
المادة الثالئة انية . ١‏ للموصي ان يعزل وصيه عن الومصاية 5 
ولو كان ذلك بدون علمه ٠‏ 0# 
ت 15ت 
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؟ ل ليس للمفاصي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فان كان عاجزا 
صم اليه غبره امأ اذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به ٠‏ 
المادة الرابعة والثمانون ب يعزل الوصي في الحالات الآتمة : 

٠ اذا حكم عليه عن جناية او جنئحة مخلة بالشرف‎ ١ 

؟" ‏ اذا حكم بعقوبة مقيدة للحربة سمنه فاكثر ٠.‏ 

؟ - اذا عدك. ينه او بين انحق بي أو نروعه او زوجه وبين القاصر نزاع 
قضاني أو خلاف عائلي يخقى هله على قصلاحة القاضر . 

1 رات المحكمة في اعمال الوصي أو اهماله ما بهدد مصلحة القاصر ٠‏ 

5ه اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة ٠‏ 
المادة الخامسة والثمانون ‏ ينعوّل الوصى اذا فقد احد شروط الاهلية 


الباب التاسع(١)‏ 
فق اح كام المسسيرات 
المادة السادسة والثمانون أل اركان الارث ثلاثة : 
١‏ المورث ٠‏ وهو المتوق 
 '"‏ الوارتث ٠‏ وهو الحي الذى بستحق المراث 
الميراث ٠‏ وشو مال المتوفى الذى بأخذه الوارث 
ب ل أسسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ٠.‏ 
ج ‏ - شروط اليراث ثلائة هي :- 
١‏ هوت المورث حفيقة او حكما 
؟ ‏ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 
"' - العلم بجهة الارث ٠‏ 
المادة السابعة والثمانون ‏ الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة اللمورث 
اربعة مقدم بعضها على بعض هي : 
١‏ - تجهيز المتوني على الوجه الشرعي 
(1 اضيف هذا الباب الى القانون بموجب المادة الرابعفة من قانون 
الغعديل رقم ١١‏ لسنة ١97+‏ المذكور أما المادة الخامسة من هذا 
اليمد ين ,فهي : 
اللادة الخامسة بنفذ عبذا القانون اعتبارا من ٠ ١955-35-4‏ 
ع ده 


من تاريخ فقده ابأه 5 
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؟" قضاء ددونه وتخرج هن جميع ماله 
" ل ننفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقى من ماله 
؟: ‏ اعطاء الباقي الى المستحةين 5 
المادة الثامنة والثمانون ‏ المستحقون للتركة هم الاصناف التالية :- 
١‏ الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 
؟" ‏ الأقر له بالنسب ٠‏ 
م الموصي له بجميع المال ٠‏ 
؟: ب ببت المال *٠‏ 
المادة التاسعة والثمانون ‏ الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم :- 
١‏ - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظل الانشين ٠‏ 
؟" ‏ الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات 
 '"‏ الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام 
المادة التسعون ‏ مع هراعاة ما تقدم يجرى توزيع الاستحقاق والانصبة على 
الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية النى كانت هرعية قبل تشريع 
قانون الاحوال الشخصية رقم ١88‏ لسئة/959١ 1‏ كما تتبع فيما 
دقي هن احكام المواريث ٠‏ 
المادة الواحدة والتسعون ‏ يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع 
وبستعءدق النصف عند عدمه ٠‏ اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود 
الفرع الوارث ٠‏ والربع عند عدمه ٠‏ 
المادة الثانية والتسعون تلغى +ميع النصيوص التشى سي النسي 
تتعارض واحكام هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالثئة والتسعون ينفد هذا القانون من تاريخ نشره فيالجريدة 
الرمسمية ٠‏ 
المادة الرابعة والتسعون ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القائون ٠‏ 
كتب ببغداد في اليموم التاسع عشر من شهر جمادئ الثاني لسسنة 
5 الالمصادف لليوم التاسع عشر هن شمهر كانون الاول لسنة ٠ ١569‏ 
( نشسر بالوقائع العراقية عدد 58٠١‏ فى ٠8؟١_ؤه؟‏ ) 
١‏ اس 
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(8/) لسمنة ١ا+و١ا‏ 
قانون الأحوال الشسخصية للاحانب (المعدل) 


دموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاني | 

المادة الارلى ‏ هلغاة )١(‏ 

المادة الثانية ١‏ ”م المدنية ان ننظر في دعاوى المواد الشخصية 
المختصة بالادانب ٠‏ 

للمحاكم الن ا النظر في المواد الشخصيه المتعلقة 

ف الاحانب عندما !| لى د القانون 8 المقتضى تطبيقه وف قالمادة 
الاولى من هذا القانون مدنيا بل عي الاحكام الفقهية الشرعية ٠‏ 

المادة الثالئة ١‏ للمحاكم في التحقيق عن قانون بلد اجنبي ان تقبل: 

(أ) افادة الاخصائيين في القوانين ذات الشأن الشفهية أو التحريرية:٠‏ 

(ب) الوثائق الرسمية الممطاة من ممثلية قنصلية أو سياسية أو التي 
استحصلت بواسطة اولثك الممثلين ٠‏ 


5 يجوز للمحاكم ان تدعو قنصل الدولة ذات الشأن أو ناثبه الى ' 


الحضور في المحاكم للاسترشاد بمعلوماته عن قوانين دولته ٠‏ 

المادة الرابعة ‏ « ملغاة(؟) » 

المادة الخامسة  «١‏ ملغاة (") 2 

المادة السادسة  «١‏ ملغاة(؛؟)» 

المادة السابعة ١‏ تدار التركة العائدة للمتوفى الاجنبيبى نحت 
مراقبة محكمة بداءة اللواء أو القضضاء الذي توفى فيه الاجنبي أو وجد مال 
له فيه ولرنيس محكمة التمييز ان ينقلل القضية الى أي محكمة بداءة اخرى 
اذ!“ارتأئ: ذلك مناسبا تسهيلا لادارة التركة ٠‏ 


22-8 للمحاكم الصلادية لغرص هذا الفانون صلاحية محا كم المداءة ف 
آلء 


2 ب 
تكله التي لانزيد قيمثها عن هلا دينارا ٠‏ 


01 العم ت بالمادة )١1581(‏ من القانون المدني ٠‏ 


عدم 59 بالمادة (1ك4م؟١)‏ مدني ٠‏ 
ل ل 
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١ 


المادة الثامنة ب اذا وجدت وصية للمتوفى الاجنبي فتقدم الى المحكمة 
وعلى المحكمة ان تؤشر عليها ونختمها بختمها ويوقم الحاكم عليها ٠‏ 
يسوغ للمحكمة ان لمعيب ب يس عبد 7 
عدم امكان ابراز الاصل ٠‏ 

المادة التاسسعة (المعدلة) ١ل‏ على المحكمة عند وفاة اجنبى . ان تقوم 
بالاجراءات اللازمة لصيانة اموال المتوفى ٠‏ وعليها ان تباشر في ادارة تر كته 
وتعمين _ اذا ارنأت ان ذلك من مصلحة التركة ٠‏ 
اذا قامت المحكمة بادازرة التركة بذاتها ساود 3 - عنها 
أحد اعم في الدعاوى المقامة لصالح التركة او عليها ٠‏ 

المادة العاشرة ‏ اذا رأت المحكمة لزوما الى أخذ أس من الوصي 
حفظا لسلامة التركة فعلى الوصي ان يقدم كفالة بالمقدار والكيفية اللتنين 
تنسيهما المحكمة ولا يصدر أمر تعبته الا بعد اكمال معاملة الكفالة ٠‏ 

المادة الحادية عشرة 1١‏ واحبات الوصي هي 0 جمع تركة المتوفى 
وفي ضمنها الديون ٠‏ (ب) بيع ما يلاحظ تلفه او ما تنسب المحكمة ببعه ٠‏ 

(ج) صرف. ما يقتضي لدفن المتوفى ونسديد ديونه ٠‏ (د) تصفية 
التركة بتسليمها الى مستحقيها او تسجيلها بأسمائهم أو التصرف بها حسب 
0 المحكمة ٠‏ 

نك حكوورن الوصي. تحت اشراف المحكمة حين قياهه بواجبياته 

وعلبه ان يصدر الاعلا نات ويقدم التقارير والحسابات ويقوم بجسيعم 
المعاملات التي تقررها المحكمة ٠‏ 

(مضافة) ‏ للمحكمة ان تمشح الوصي اجرة مناسسة م من 
التركة )5(١‏ 

المادة الثانية عشرة سم لايسو] للوصي أن يبيع أو يرهن أو يمرغ أو 
يضع تأمينا للدين الاموال غير المنقولة ٠‏ وله بموافقة المحكمة ان يتخذ 
الاجراءات الموقتة دحقها حنظا لحقوق الورئة على أن تسمل هذه الاجراءات 
الايجار لمدة لانزيد عن الثلاث سنوات * 

المادة الثالثة عشرة 1١‏ لايسوغ للوصي اخراج أي شيء من التركة 
)١(‏ عدلت بالمادة الثانية من القانون رقم (؟ة) لسنة ٠ ١958‏ 
(؟) اضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم (09) لسنئة ٠ ١94‏ 


ب 59 لس 
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ونير اس ا ل اللي 


الى حارج العراق بدون اذن من المحكمةوعلٍالمحكمة ان لاتأذن بالاخراج الا بير 
نديد الديون أو اذا اقتنعت بأن الوصي قد اجرئ الترسشيبات. اللازمة 
لتسمد بدهها ٠‏ 
5 للمحكمة أن تقرر بعد أخذ موافقة وزير العدليةتسليم صافيالتركا 
أو قسمم منها الى السلطات المختصة فى البلاد الاجنبية لتوزع على مستحقيهاء 
المادة الرابعة عشرة ١‏ اذا أراد الوصى ان يستقيل هن الوصابة 
معليه أن يخبر المحكمة وعندما توافق المحكمة على قبول الاستقالة تصددرء 
قرارمما بالغاء تعميئة ٠‏ 
للمحكمة أن تلغى أمر تعيين الوصي عندما تقتنع من ان الوصيغر 
5 للقيام بأعباء ادارة التركة / عدم اقتداره أو سموء سلوكه أ 1 
و هن ان الوصي لم يبق لزوم له 
“اح غتف. االغاة النتميين:فعلى اللسكية ان 'تديو الشركة بتفسبها اق اتسين 
وصيا مجددا اذا وجدت لزوما لاحد الامرين * 00 
إلمادة الخامسه عشرة ١ل‏ يجوز أصدار انظمة تحت هذا القانون 
لتعيين وصي عام أو أكثر ببين فيها وا<باتهم والمناطق 'التي ينتسميون اليها 
ومقدار: الكفالات الواجب تقديمها وأجوراتهم ٠‏ 1 
؟ ب بعد ان يعين الوصي العام فهو الذي يقوم بادارة التركات التي 
في هنطقته 'في الاحوال التي 'تكون ادارة التركات همودعة للمحكمة حسب 
عدا القانون ٠‏ 1ش 
الوصي العام مهمو تابع لاوامر المحكمة كالوصي المنصوب خصيصا 
سسموى انه غير مكلف بتقديم كفالة خاصة ٠‏ ل 
المادة السادسة عشرة ‏ اذا عقدت معاهدة او اتفاقية بين دولة العراق 
وأي مملكة اجنبية يسموغ بموخبها للقدصل ان يدير تركة المنوفين من ' 
تبعه دولتة فميسمو غ اصدار انظمة تبين كيفية ادازة تلك التركات تنفيذا 
لعتنك المعاهدة او الاتفاقية ٠‏ 
المادة السابعة عشسرة ‏ ان قرارات المحاكم الاجنبية التي يكون قانون 
.دولتها القانون الشخصي للمتوفى اذا كانت متعلقة بحقوق الارث اوالوصية 
فتعتبر لدى المحاكم العراقبة كحجج قطمية للاستدلال بمضاميتها اما فراراتها 
الآخر . المتعائقة بالتركات فعلى المحااكم العراقية ان نسمتدل بمضامينها بقدر 
ا نزاعاة حقوق الدالنين المحليين ٠‏ 
بت 5؟ هه 


0 
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1 المادة الثامنة خسمسره ا ان القانون الوندئ المشخص ىن بأدارة الثئر كان 
1 سمرة © لسسنة ١848١‏ والقوانين المعد تعقكة لله قد انعين اتلبيقها قي الثبر افق بهدا 
- الفانون 5 كل من صدازرهكت له اوراف ند ور وفق القانون المذ كور لمحته كأنه 
وحصسي نمو حب عرد١ا‏ القانون 5 بعد نغاذ هذا القانون تكون تمسح االستح اسالاتت 
المتعلقة بالئر كة طيق عذا القانون 


الا يطبق فى لعرانىي قانون تخوبيل الإدا نب حىقى امتلاك الاموال 
0 ا شي الدولة ‏ العثمانية ال مؤرخ ١‏ صقر 0 4 1 ل 
ْ المادة التاسعه عشرة ‏ ينفذ هدا القانون اعتبار!١‏ من تاريخ نشيره 
الحربدة الرسممية 


ا 


المادة العشرون ‏ على وزير العدلية تنفيد هذا القانون 
كتب بمغداد قدي اليوم الأول من شدهر جز يران 00 اال اا واليوم 


١ 5 


, التواقيع 1 
( نشمر بالوقائع العراقية عدد ١988‏ في 3١١5-14‏ ) 7 


رقم )١51/(‏ لسنة وهو١ا‏ 
قانون ضريبة التركات والمواريث 


(المعمدل) 


بعد الاطلاع على الدستور الو قت وبناء على ماعر ضهوزدر المالية ووافق 
عليه مجلس الوزراء : 
صدق القانون الآاني أب 
التعفازيف 
المادة الاولى ب يقصصد بالتعابير الانية في هذا القانون المعاني المقابلة لها: 
0 #فد باحو كل حا يكو ترشن من أمرانه 1070791 0 : 
يحتوق ع سهد 1 بما في ذلك عقود التأمين أصاحة الغثر ٠‏ 


ب 50 لس 
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با نكن ل ريهظ ططييةى إن دا 


ب المبراث ‏ صاني النصيب الآيل الى كل وارث ٠‏ 


. الارث أو الانتقال . 


د هن في حكم الوارث ‏ الموصى له والموهوب له والمقر له وهسيتين 
١‏ 5 


هم ها ثبي حكم الهبة ‏ بيع الاموال للزوجة أو الزوج أو الفروع واز 
نزلوا سمواء تم ذلك بالدات أو بالواسطة اذا كانت السلطة المالية مقتنعةمر 
صورية البيع وان الغرض منه التخلص من الضريبة المفروضة بهذا القانون: 

و الشخصض ‏ يشسمل الطبيعي والمعنوي ٠‏ 

ز ‏ السلطة المالية ‏ الموظف أو مجموعة الموظفين الذين يخوله 
الووير اقفالاسياك. سوجب. .هذا القانوق + 

بست اللكلقي تب كل شسخصن خاضمع بموحب هذا القانون 

ط ‏ الضريبة ‏ الضريبة المفروضة بهذا القانون ٠‏ 

ي ‏ الوزير ‏ وزير المالية 

نسمب الضبريبة 


المادة الثانية _المعدلةت6 تفرض ضريبة على صافيٍ تركة من يبتو 
تاريخ العمل بهذا القانون ونعتبر مستحقة الاداء وفق النسب التالبية بعد 
منح سسماح قدره خمسة عششير الف دينار :- 

ه/ لما زاد على ٠٠٠رة١‏ دينار لغاية ٠٠٠ر60؟‏ دينار 

٠‏ لا زاد على 00٠٠ره؟‏ دينار لغاية ٠٠٠ر٠:‏ دينار 

6 ا اد عل للودرءة دينار لغابة -ثودرءخة” دينار 

لالزلا زا اعق 0و ووبتاز لفاية »+ «رء؟ ذيتار 

/ لما راد على ٠٠ءرء8‏ دينار لغارة > ين 50؟ ,وتفاى 

لا زاد على ذلك(١)‏ 


)4 عدلت على هذا الوجه بموجب المادة الاولى هن قانون التعديل رقم ' 
النستكة المنشور بالوقائع العراقية عدد 499 في 19531551 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5231250©0-‏ 60522506074 :اننا 
١ 0‏ التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1523209_0015 1 /عم؟.)//:ذ5مغط :لطقروعاء 1 


يسبيب ميس 


و ل ا 14م 


و 


مرجع 


المادة الثالئة ‏ هلغاة_(١)‏ 
المادة الرابعة _ملفاتم(') 

المادة الخامسة _المعدلة اذا كانت الاموال المنتقلة للمتوفى بطريق 
الارت او ما في حكمه قد سبق خضوعها للضريبة فيخفض من الفريبة 
التحققة ون أله 

كن بالمائة اذا حصنت وفاة المورث الثاني خلال سسنة من تاريخ وفاة 
المورت الاول ٠‏ 

٠؟‏ بالماثة اذا حصلت وقاة المورث الثاني خلال سنتين من تاريخوفاة 
ال مورت الأول 0 

-؟ بالمائة اذا حصلت وفاة المورثالثاني خلال ثلاث سنوات من تاريخ 
وفاة المورث الاول ٠‏ 

9٠‏ بالماثة اذا حصلت 
تاريخ وفاة المورث الاول ٠‏ 

٠‏ بالماثة اذا حصلت وفاة المورث الثانى خلال خمس سسنوات مسن 
تاريخ وفاة المورث الاول(*) ْ 


وفاة ال مورث الثاني حلال أربع سسنوات من 


وعاء الضريبة 

المادة السادسة ‏ تتناول الضريية المفروضة بموجب ذا القانون : 

١‏ جميع التر كات اذا كان المورث عراقيا بغض النظر عن محلاقامته 

؟ ‏ العقارات الكائنة شُِ العراق اذا كان المورث اجنبيا بغض النظر 
عن محل اقامته ٠‏ 

 '‏ الاموال المنقولة التي نركها في العراق متوفى اجنبي له فيه 
موطن دائم أو يمارس عملا لغرض الاستثمار وتشمل الاموال المنقولة 
النقود والاوراق والسندات التجارية والمالية والاسهم على اختلاف انواعها 
وجميع الحقوق التي تورث قانونا ٠‏ 

المادة السابعة ‏ تعد الاموال الاتية هن النركة المسمولة باحكام هذا 
القانون : 


)5-١(‏ الفبت المادتان الثالثة والرابعة هن القانون الاصلي بموجب 
المادة الثانيه من قانون التعديل ردم ١1‏ لبعة أحكهة؟ المذ كور ٠.‏ 

(؟) عدلت عكذا بالمادة الثالثئة من قانون التعديل رقم ١٠‏ لسسئة 1١93١‏ 
المذ كور 5 


د 119 د 
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٠ الاموال الموصى بها‎ ١ 

ل ا نه ا ات 

حاف وعبيه لتوئى دار عوص ار اإكريه لال حوس “م 

7 3 110 1 . . 5-5 اخ 
الهبة والاقزار. بموضن فعلى الموغوب لهأو المقرر له ان يشبت 
المالية دفعة عوضا يساوي قيمة الموههوب او المقر به ولا استوفيت 


1 


الع 4 
 "‏ ها أوقفة المتوفى مه هراعاة الاعفاء المخخضوضص عليه في 


الفقره إن 
من المادة الثامنة من القانون ولابشممل ذلك الوقفيات النافنة قبا لقنا 


عما زاد على العورض الذي اثبت دفعه وبسري عذا الحكم على ها هن أ 


عدا القانون ٠١‏ 

)١(ةاغلم‎ > 

الإعفاءات 
المادة التامنة ت: نعف من الضيريبة ما بلى : 
١‏ المفروشات والأقاس الفسدمنة ابيا عائلة الترفى لا عدم 
منها المضوغات والحلى . 

ش ؟ ل الكتب وما جرت العادة على الاحتفاظ به باسم الاسرة لقيمتم 
الفنية والعلمية والاثرية ٠‏ ويبطل الاعفاء اذا بيعت خلال خمس سنوات) 
من تاريخ وفاة المورث ٠‏ 


 '"“‏ المعدلة ‏ الرواتب والمخصصات التقاعدية والمبالغ التي انستحجو 
أو تدقع الى ذوي المتوفى او الى افراد اسسرانه من جراء الخدمة او بسبيها(") 

ت هماجرت العادة بانفاقه للت<دهيز والدفن والماتم ٠‏ 

ه ‏ الاموال المي بثيت ان المورث اوقفها ارو اوصى بنهاانى 
وهبها للمعاهد او المؤسسات العراقية الدينية او الخيرية والعلميية على 
ان لانزيد على ثلث صافي التركة ويكون الاعفاء مطلقا وغير مقيد اذا تم لجبة| 
رسمية او شبه رسمية ٠‏ 


هروكذملا15١ الغبت” بالمادة الرابعة من قانون التعديل رقم /ا١ لسنة‎ )١( 
١95١ (؟) عدلت هكذا بالمادة الخامسة من قانون التعديل رقم /ا١ لسسنة‎ 
5 المدذكور‎ 


ع 5 2 
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١ح‏ المفمافة ب للاثزق في الال من قزمة الاسهى والمعلقات الستاعية 
0 2 دك العقارات والاشية التابعة زها١٠(٠)‏ 
مبارا من تاريخ تنقيذ هذا القانون. ولانقسيل: ذلك. التحويراك والتقييرات 
نسميطه على الابنية١٠(٠١)‏ 
6 المضافة سمندات وكوبونات وفوائد القروض التى تعقدها 
حكومة العراقية(١)‏ 
5 المضافة - *8/ من قيمة |رؤوس الاموال التى السلتتمر .هن قبل 
هأبا البلاد العربية بعد تنفيذ هذا القانون ني العقارات المسيدة وفيالمساريع 
ضتاعية من أسدهم وممتلكات بشرط المقابلة بالمثل او ُْ حالة عدم وحود 
.ببة مماثلة في بلد هؤلاء الرعايا-(١)‏ 


٠‏ المضافة المقاس ودور العبادة والعقارات المخصصة لاغراض 
يمبة الى يملكيا المتوفى نر عل مبادرة الورثه لتصحيح قبدها ف دائرة 
ظابو خلال مدة لاتنتحاوز سمنه واحدة اعتبارا من تاريخ الوفاة٠(٠١)‏ 


أموال تءتبسر من التركة 


المادة التاسعة ‏ على السلطة المالية عدم اعتبار الديون الآتية : 
١‏ الديون والالتزامات التي كانت على المتوفى وهمرت عليها مدة 
نقادم اذا لي بالزام التركة بها لعدم دفع الوراثة بالتقادم 2 

؟ ‏ الديون او الالتزامات التي على المتوفى والمبرمة خارج العراق أو 
حكم محكمة اجنبية الا اذا أيدته المحاكم العراقية وفق احكام المحاكم 
*جنبية ويستثنى من هذه الديون الديون التحارية الثابتة ٠٠‏ 

المادة العاشرة ‏ أن السندات والاوراق المالية أيا كان نوعها والتى 
جد كلها او بعضها في حوزة احدالورثة وكانتالىسنةقبل وفاةالمورثمودعة 
سنهاق اعنف اللضارف او ادف الثبر كات أو غيرها او كان المورث قد قبض 


ندتها أو ربحها او جرى القبض لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء 


*') أضيفت هذه الفقرات الى المادة الاصلية بالمادة السادسية مر قانون 
التعديل رقم /ا١‏ لسنة ١95١‏ المذكور ٠‏ 
101 ات 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغط :لطقروعاء 1 


انضر بسة امنصوص عليها في عمذا القانون جزهء من التركة الا اذا اثبت صاحب 
الملاقة ان السئدات والاوراق المذكورة قد انتقلت المه انتقالا قانو نبابمقابل 


ما ازاه ص هاله » 
الكسمسان السسة 2ك 


المادة الحادبه عشرة ‏ ان الاموال واأْتيم المالية ايا كان نوعها المودعهني 
المصارف أو ني الشركات او لدى اشخاص لحساب مشترك او لحساب يعودالى 
جماعة بالتضامن تعتبر فيما يتعلق بفرض الضريبة عائدة للمودعين بالتساوي 
وتدخل في تركة كل هنهم على عهذا الشسكل وللسلطة المالية او لكل من اصحاب 
العلاقة اقامة الدليل على العك.س ٠‏ 


تقويم التركة 


المادة الثانية عشرة ‏ تكون القيمة السائدة في تاريخ الوفاة اساسا 
لتقد مر الضريبة مع مراعاة ما يلي : 

١‏ تقدر قممة العقار بمعرفة لحان تقدير قيمة العقار ومنافعهمه 
امؤلفة لاغراض ضريبة الدخل ٠‏ اذا لم نكن هناك وسيلة اخرى للتقدير 
تقتنع بها السلطة المالية(١)‏ » , 

؟ ‏ تقد حقوق الاراتفاق كالعفر والمغارسة والاجارة الطويلة 
والاجارتين وغيرها من قبل لجان النقدير المشار اليها في الففرة ١‏ من 
عذه المادة ٠‏ 

> اذا كان العقار مما بنطبق عليه نص الفقرة الثانية من المادةالسابعة 
من هذا القانون وسددت عنه ضريية الدخل فتخضع للضرسة كلفة العقار 
الب اتخذتها السلطة المالية اساسا عند فرض ضريبة الدخل عليه ٠‏ 

 :‏ تقدر قممة السنداث والاوراق المالية العراقية والاجنبية والاسهم 
باسعارها المعيئة في البنك المركزي العراقي يوم الوفاة او في أقرب يوم له 
بعده ان كان لها أسعار معيئة والا فتقدر السلطة المالية قيمتها يوم الوفاة 
كما تقدر: قممة الاموال المنقولة الاخرى ٠‏ 


)١(‏ اضيفت هذه:العبارة بالمادة السابعة من قانون التعديل رقم ١0/‏ لسسنة 
1ه 
3 ري 
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المادة الثالئة عشرة ‏ للسلطة المالية ان تطلب المستئدات الملستة 
للحقوق والالتزامات التي للتركة او عليها وان تطلب السجلات والدفاتر 
التجار به وغيرها من المستندات العالدة للمتوفى أو الى هن كان لنمتوفى 
قسسلاقة حة وغل السححلطة المالسة ان لآ تعتقف. تأي صن 
صوري أو غير ثابت ولا بأى سند أو عقد او اقرار صدر من المتوفى خلال 
سنة واحدة قمل وفاته الا اذا أنبت الدائن أو المقر له بحكم هن المحكمة ان 
العقد والاقرار والسند صحيحه وخالية من الشوالب ٠‏ 


تفددميم المعلومات 
المادة د عشرة 2١‏ على الدوائر الصحية ان تخبر السلطة المالية 


وفاة أي شخص * ىق منطقتها حلال تلانة أنام من وفانه مه انيه الكامل 
لمتشسيقة..ومطل الوقاة::- 


؟ ‏ ل على متختار المحذ 4ان يقدم الى السلطة المالية بيبانا خلال عشرة 
أم من تاريخ الوفاة يتضمن اسمم المتوفى ومحل سكناه وما لديه منمعلومات 
8 تركيه واسياه ووثكتي» السرعين و لببيويسب لأيسيداب > 
للمختار دينارا واحدا عن كل بيان بقدمه لها ف حالة اخخسوع التراكة 
الضريبة(١‏ - 


“ اللمعدلة. على الورتئة ومن حكمهم أن يقدموا الى السلطة المالية 
خلال ستين يوها من حدوث الوفاة أو تاريخ ثبوتها تقريرا ابتدائيا يتضمن 
أضم 11 لمتوفى واسمماء عرنع ليمت البهم أمواله من ورثتهوغيرهمومجمل ما اشتملت 
عليه التركة من أموال منقولة. وعقارات ومالها أو عليها 
من الحقوق والديؤن والالتزافات الاخرى وللشلطة المالية 
تمديد المدة المذكورة بما لايتجاوز ثلاثين يوما اذا وجدت ان هناك أسنايا 
قهرية حالت دون قيام الورثة نتقديم التقرير ضمن المدة المحددة(؟) 


٠روكذملا145١ اضيفت بالمادة الثامنة من قانون التعديل رقم /ا١ لسنة‎ )١( 
(؟) عدلت عكذا بالمادة الثامنة هن قانون التعديل ركم ا ل‎ 
9 المذكور‎ 


171 عد 
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1 1-00 


تارق 


المادة الخامسة عشرة ‏ على الورئثة أو من في حكمهم أن بقدهوا تقرير 
نهاثيا بالكيفية التي تعينها السلطة مؤيد! بالةواثم والشهادات الآتبة : 

اح قانيةه بنفقات تجهيز المتوفئق ودفنه وماتمه ٠‏ 

؟ ‏ قائمة بالعقارات مع صور قمود الطابو(١)‏ 

اح اقاثمة بما للمتوفى وعليه دن الدبون الؤمنة بعقارات(؟) 

 :‏ شمهادات هن المصارف والشركات والافراد تتضمن تفاصيل ما ؤ 
ذمتهم للمتوفى من ديون أو ماله في حيازتهم من ديون أو ماله في حيازتهم 
من أهوال وأوراق وسسندات تنجارية ومالية واسهم ٠‏ 

ه ‏ القسامات الشرعية والنظامية ٠‏ 

5 الاوراق والوثائق الاخرى لاثبات ما للتركة أو عليها ٠‏ 

المادة السادسة عشرة ١ل‏ يجب ان يقدم التقرير الذهائي خلالأربعة 
أشهر من تاريخ الوفاة على أن يطلب الورثة أو من في حكمهم القوائم 
والشهادات من مصادرعا خلال شهر من تاريخ الوفاة وللسسلطة المالية تمديد 
المدة المعينة لتقديم التقرير الدهائى شهرا واحدا عند الضرورة اما اذا كان 
محل اقامة المكلفين أو محل الوفاة أو محل وجود القوائم وغيرها خارج ٍ 


العراق ضحوز أن تيكف اده الى كه أشهر من تاريخ الوفاة . 


000000 


5 على دواثر الحكومة وغيرها والاشخاص ان يصدروا القوائم 
والشسهادات التي تطلب منهم خلال مدة لاتتحاوز خمسة عشر يوما من تاريخ 
الطلب على أ ترود النخلطة المالية بشسخة منها ولا بحوز تأخر اصدارها دون 


وعدي 


عدر مشروع * 
اصدار الدائرة المختصة القائمة او الشسهادة المطلوبة عنها بل بحب ان يقدم 


(١5؟)‏ عدلتا على هذا الوجه بالمادة التاسعة من قانون التعديل رقم ١١‏ # 
لمفة 15613 المذ كور 0 5 
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اين 58 


ير النهائي مع بيان ما هو متأخر من القوائم والشهادات والاسساب التى 
5 الى هذا التأخير ٠‏ 
5 المضافة ‏ يحظر على المحاكم المختصة اصدار القسامات وحجج 
الارث بالنسسبة للوفيات بعد نفاذ القانون قبل التثبت من قيام .ذوي 
ذقة يتقديم التقرير الانتدائى الملضوص عليه فى الفقرة 5 من المادة 
ابعة عشسرة(١) ٠ ٠‏ 
المادة السابعة عشسرة ‏ اذا علم الورثة أو من في حكمهم بعد تقديم 
ص الابتدائي أو النهائي أمورا كانوا يجهلونها أو يترتب عليها تعديل 
ويات أخد التقريرين فعليهم ان يقدموا تقريرا اضافيا خلال عشرة ايام 
اتاريخ عدهم بها هع تيان الاسبال الداعية إلى عدم هرجهة في العفريوين 
وين 58 


واجبات النانب عن غسب 


4 ع 


الادة الثافتة عشرة لات اذا كان الوارك أو .من.:ق حكمة كاصبرة الو 
؛ ورا أو في حكم المحجور فعلى من ينوب عنه شرعا أن يقدم التتقسسارير 
لاد اثبة والتهائية والاضافية المنصوص عليها ثي القانون 

١5‏ على هذا "كان «المتوفى أ“وونتة أو من فى ملي الى قاين سيق 
تحب أن يقدم -التقزير الابتدائي والتهائي والاضافي كل من كان في“ العراق 
نَقّ الحائزين على-أمواله أو المدينين له أو الذين كان للمتوفى “تعهدات قبلهم 


آِ 
وعميلة وأمنته وغير مهم ممن له علاقه شركنه ٠‏ 

المأذه: العاسفة غمرة ‏ اللسلطة المالة أن تطلي همن كانت له علاقة 
بالمتوفى أو من تعتقد ان له معلومات حول نركة المتوفى أن يزودها بتلك 
المعلومات ويبين ما لديه من النقود والاوراق التجارية والسندات والاسهم 
وغيرها التي تعود الى المتوفى مبينا تفاصيلها ومقاديرها ٠‏ 


»»19531١.ةئسل اضيفت بالمادة العاشرة من قانون التعديل رقم لا,‎ )١( 
7 5 
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0 “.من كان دنوب عنه ف تصر بف أمواله أو ادارة أعماله او كل قبل وفاته ٠‏ 


لت يبي - 


احازة انتقال ملكية العقار 


الماذة العشرون ‏ عل ذوائر الطابو عدم اجراء معاملة الانتقال 
ملكية العقار قبل تلقيها من السلطة المالية ما يفيد موافقتها على ذلك لغر 


عفد هذا القانون 5 


ل 


1 لححز الاحتياطي والحرد 

المادة الحادية والعشرون 1١8‏ للسلطة المالية ان 'نقوم باتخاذ ها تراه 
من تدابير لصيانة حقوق الخزينة وان تقفرر وضع الحجز الاحتياطي على 
التركة أو المبراث وينفذ قرارها كما ننفذ قرارات المحاكم ولها ان 0 
نفسها جرد التركة او تساهم في ذلك بتعيين ممثل عنها عند جردههماأا| 
ر تحريرها وان تستعين بمن ترى ضروزة الاستعانة به من الورثة أو غيرهم»٠‏ 

؟ ‏ للسلطة المالية بناء على طلب ذوي العلاقة ان ترفع الحجز وهس | 
يساوي الما نج الغترورية اقيقر أي نذا تعنضية. حاجاك التركة للمشيكرة + 


واجبات المدينين 


المادة الثاثية والفشيرون دا علق كل شخصن مددين. للتوكة ان "كان 
عنده شيء من أموالها ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال عشرة ايام من 
تاريخ علمه بالوفاة أو من التاريخ الذي تعينه له السئلطة المالية اذا لم 
يتحقق علمه بالوفاة ويجب ان يتضمن التقرير ما بذمته للمتوفى أو ها عنده 
من أموال التركة كالنقود والسندات وغيرها وان يسلمها الى السلطة المالية 
دون أن يخل ذلك التسليم بما يدعيه من حقوق على التركة وليس له ان يسلم 
شيثا منها الى الورثة أو غيرعم الا اذا أحازت ذلك السلطة المالية دالا كساق 
ملزها بدفع الضريبة اللستحقة عما سلمه لهم ٠‏ 

؟ المضافة. يستبعد نهائيا او موقتا من التركة ما يلي : 

() ديون المورث على المفلسين *' ِ 

(ب) الدئون الميئة أو المسكوك في تحصيلها ٠‏ 

5 الجقؤق المتنازع عليها وق الرجوع على الغير ٠‏ 

وعل الورثة اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية للمطالبة بالسديو 
والحقوق التي اتعيئها السلطة المالبية وذلك خلال ستة أشهر من يشمي 


0 
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وني حالة عدم قيامهم بذلك خلال المدة المعينة تدخل تلك الديون والحقوق 
ضمن هموجودات التركة وعلى المحاكم ودوائر التنفيذ اعتبار القضابا المذكورة 
م2 القضابيا المستعجلة )١( ٠‏ 


واحمات الدائنن 


المادة الثالثة والعشرون ‏ على كل شخص له بذمة المتوفى دين او حق 

من الحقوق التى لاي<تم القانون اخضاءها للتسجيل لدى جهة رسمية ان 

يقدم الى السلطة المالية بيانا بمبلغ الدين وطبيعته ومنشاه مع الاشارة الى 

ما لديه من المستندات الثبوتية وذلك خلال عشيرة ايام من ناريخ علمه بالوفاة 

أو هن تاريخ اشعاره سمواء من قبل السلطة المالية أو من ذوي العلاقة فاذا 

مضست سمنة على وفاة المدين دون نقديم هذا البيان فان الضريبة التي دفعها 

#االورثة ار سن ال ستكمقي يسسسب ندم اتتزيل عملك الفرين عي الث 3 “كن عق 

لأحساب الدائن وتخصم مماله هن الدين ولا يقبل منه الاعتذار بجهلسه 
بوفاة المدين ٠‏ 


واحمات الموّ جر دن 


المادة الرابعة والعشرون ‏ على كل شخص يبستغل بايجار الخزانات 
وقلقى صاحب الخان والاماكن المعدة لخزن الاموال أن يبلغ السلطة المالية ' 
بوفاة المستأجر أو الشاغل خلال عسرةأيام من تاريخ علمه بالوفاةوانيمتنععن 
فتح أبة خزانة او غرفة أو مخزن الا بحضور ممثل من السلطة المالية ٠‏ 


التقتحدسسر 


المادة الخامسة والعشرؤن ب تعد نقد بم التقارير الابتذائية والنهائية 
أو بعد انقضاء المدد المعينة لتقديمها اذا لم تكن قد قدمت تقوم السلطةالمالية 
«بتقديرالتركة٠‏ ا وذلك ف محل وحدودها واذا تعددت ففي ال ماحل الدذى تراه 


)1( اعتسرت المادة الاصلية فقرة )١(‏ واضمفت الها هذه -عبفتنتتة 
الحادبة عشرة من قانون التعديل رقم لا١‏ لسنة ١951١‏ 


صن 97 7١‏ اعد 
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مناسسيا ولا تكون السلطة المالبة عند احراء التقدير مقيدة بما تضمنتهالتقار بر 
والقوائم والشسهادات من ابضاحات أو قم مقدرة(١)‏ 


وعليها بعد اجراء التقدير وفرض الضريبة تنظيم اخطار بذلكيتضمن 
مقدار المبلغ المقدر وتفاصيل الضريبة المفروضة ومقدارعها وتبليغه الىالمكلفن 
وفق الاصول التي ينص عليها قانون ضريبة الدخل ٠‏ 

المادة السادسمة والعشرون _المعدلة تفرد الاموال المنصيوص عليها فى 
المادة السابعة بتقدير مستقل وتعتبر لفغرض تصاعد الضرريبة همفضافة الى 
اسن وبتحمل الضيربية المستفيد وحده الا اذا عجز فتسسمتوفى من 
التركة(؟) 


أمور تطبق بسأنها احكام قانون ضريبة الدخل 
المادة السابعة والعشرون لاغراض الضريبة المفروضة بهذا القانون 
تسسري نفس الاحكام المعيتة في قانون ضريبة الدخل بقدر ما بتعلق الامر 
بالاعتراضص على التقدير واستئنافه ولجان التدقيق والتمبيز ومنع المدينين 
من السفر الى خارج العراق والرديات وسرية الاوراق والوثائق التي يطلع 

عليها الموظفون ومكافاة المخبر بن والتبليغات والعقوبات ٠‏ 

الجيباية 
المادة الثامنة والعشرون 1١‏ بحق للسلطة المالية استيفاء الضرببة 

عينا في الاحوال التى يعينها الوزير بتعليمات يصدرها لهذا ااغرض ٠‏ 

ع ابخصمم من الضر ببة سمماح قدره م٠ ١‏ بالمانة(؟)» اذا بادر المكلف 

الى دفمها خلال سمتة اشهر من تاريح الوفاة : 

)000 عدلت هركذا بحدف عبارة 0 المراث وما حكمه » الواردة بعد عيارة 
«بتقديرالتر كة» وذلك بموجب المادة الثانية عشيرة من قانون التعديل 
ركم الس كا 

(؟) عدلت هكذ! بالمادة الثالثة عشرة من قانون التعديل رقم ل/ا١‏ لسنئنة 
55 المذكور ٠‏ 


(؟) عدلت النسبة هكذا بالفقرة )١(‏ هن المادة الرابعة عشرة من قانون 
التعديل رقم /ا١‏ لسنئة ١١9531١‏ المذكور ٠‏ 
0 
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تلك 


“" م اذا لم تدفمع الضريبة خلال خمسة اشهر من تاريخ التبلمُ باخطار 
الدفع تفرض اضافة بنسسبة 8 من مبلغ الضريبة المتحققة ٠‏ 

5 للسلطة المالية تقسيط الضريبة باقساط شهرية او سنوية 
خلال مدة لانزيد على خمس سمئوات اذا قدم المكلف طليا تحريا بذلك ٠‏ 

ه ‏ اذا لم يدفع أي قسط من الاقساط خلال )5١(‏ بوما من تاريخ 
استحقاقه يعثبر التقسريط ملغى تلةانيا ويصبح المتبقى ممتحق الاداء مع 
اضافة بئسسبة ه٠7‏ 

وللوزبر صلاحية الاعفاء من الاضافة المفروضة بموجب ههذه الفقرة 
والفقرة ؟ اذا اقتنئع هن وجود اسسباب قاهرة حالت دون التسديد ضمن 
المواعيد المعمئة(١)»‏ 

1 لاتطبق الفقرتان ١و5‏ اذا كان في التركة هن النقود والسسندات 
المالية التي تجري مجرى النقود من حيث التداول ها يعادل مثلي الشريبة 
بل تستحق الاداء خلال تثلاثين يوما من تاريح التبليغ بداخطار الدفع اما ١ذ١‏ 
كان مجموع ها قيها من النقود والسندات المذكورة يقل عن مثلي الضريبة 
فينيغي اداء نصف الضضريبة خلال المدة المذاكورة ويجوز تقسيط. المتيقى حسيما 
جاء في الفقرة الرابعة المتنقدمة(؟) 

/ا ‏ تجبى الضريبة والاضافة المفروضة وفقا لاحكام قأنونجبايةالديون 


المستحقة للحكومة ٠‏ 


)١(‏ اضيفت بالفقرة (؟) من المادة الرابعة عشرة من قانون التعديل رقم 
/١ا‏ لسنة ١95١‏ المدذكور ٠‏ 

(؟) عدلت هكذا بالفقرة (؟) من المادة الرابعة عششيرة المذكورة ٠‏ أما المادة 
الخامسة عشرة من قانون التعديل المذكور فهدذا نصها : 

المادة الخامسة عشرة ١ل‏ تنبقى احكام قانون. ضريبة التركات 

والمواريث رقم (/ا8١)‏ لسنة ١9659‏ نافذة بالنسبة الى. الوفياتالواقعة 
قبل تنفيذ هذا القانون ٠‏ 

؟ ‏ ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريح ١‏ نيسان ١93١‏ وتطبق اختكامه 
على الوفيات الواقعة في أو بعد الثتاريخ المذكور ٠‏ 

#7 هس 
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الإنطسسة التعممات والاسسارات 


3 . . 0: 1 - 0 ١ 
المافة: التاشهة والعشترون ل 557 للوزير ان دصيدرزر انثأامة و تعلنيات‎ 


وبسادات لتطبيق احكام هذا القانون ٠‏ 

؟ ل يعين الوزير او من يخوله اشكال ونماذج التقارير والقفوائم 
وغيرها هن الاسمتمارات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ٠‏ 

المادة لثلاثون ‏ ينفدذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية 

المادة الحادية والثلاثون ‏ على الوزراء تنفيدذ هذا القانون ٠‏ 

كتب بيغداد في اليوم السادس والعشرين هن شلهر ربيع الاول سمنة 
5 الاللمصادف لليوم التاسع والعشيرين من شهر ابلول سسنة ١989‏ . 


5 التواقيع ) 
ر نشمر بالوقائنع العراقيه عدد *54 في 95١-١١1١315‏ ) 


رقم (5) لسمئة ١9٠‏ 
0 تعلسمات 


بشأن استيفاء ضريبة التركات والمواريث عيئا 


اسمتنادا: الى المادة التاسعة والعشرين من قانون ضريبة التركلات 
والمواريث رقم )١٠61(‏ لسنة ١9659‏ وعملا بأحكام المادة الثامنة والعشرين 
من القانون المذكور قررنا وضع التعليمات التالية : 
5 انتوق سريبة العركات والواريت على :الوجه الآتن »: > 
1 .ب كل الضريبة نقدا وخلال ثلاثين بوما من تاريخ التبليغ باخطار 
الدفع اذا كان في التركة هن النقود والسسئدات المالية التي تجري مجرى 
النقود من حيث التداول ها يعادل مثلي الضريبة المتحققة وفقا للفقرة (1) 
من المادة. (8؟) هن قانون ضريبة التركات والمواريث ٠‏ 
لى ‏ نصف الضرببة نقدا وخلال المدة المذكورة في الفقرة (1آ) اعلاه ادا 
كان ملسسموالة ها فيها من النقود والسندات المذكورة ثي الفقرة السابقة يزيد 
عن مقدار الضريبة ويقل عن مثليها وذقا للفقرة (1)منالمادة (58)منالقانون ٠‏ 
ج ‏ لا تعتين اسدهم الشركات سسواء كانت مساعمة او ذات مسلؤولية 
دمجدودة من السمئدات المالية المنوه عنها في الفقرة )١(‏ من المادة (58؟) من 
الفحمانوق- 
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ا اا 0 010101011010107[ 


جره الوه ناس هما 


د يجوز تقسسيط المتبقى من الضريبة وفقا للفقرة (5) هن المادة (4؟) 
من القانون ٠‏ 

ثبي غير الاحوال المتقدمة بحق للسلطة المالية اسستيفاء ما يمادل 
الضرسة أو المتسقى منها بموجب الفة ة (د) اعلاه عبنا بموافقه الورنه 


؟ ‏ ان الاعيان التى نستوقى لقاء الضريية تنحصر فيما يلى : 

آ ب اسهم وسمندات- الث ر كات المسناميية + 

ب سمندات القروض لل<كومة والدوائر شبه الرسمية ٠‏ 

جح العقارات مهما كان نوعها وصنفها ٠‏ 

وح سك ادكه التعور يض للاشخاص الملشمولين تعانون الاصلاح الزراعي ٠‏ 


؟ ‏ تعتير القيمة المقدرة للاءيان المذكورة ني الفقرات (أسبج) هن 
إقادة الثانية اعلاه في بوم وفاة المورث من قبل الحهات المنصوص عليها في 
لمادة الثانية عشرة من القانون اساسا لتعيين قيمتها لغرض استيفائها لقاء 
الضريبة المتحققة ٠‏ 


 :‏ تستحصل ووافقننا شسأن قبول الاعبان بدل الضريبة فى كل 
2 2 


ه ‏ بعتبر تاريخ موافقتنا على قبول العين بدل الضريبة موقفا للمدد 
القانونية وقاطعا لمدد مرور الزمان في كل ما بيترتب على المكلف بالضريبة من 
مسؤوليات ٠‏ 

حدعل طالب الدفع العيني بدل الضريية اكمال مراسميم تسمجيز 
العين بأسم الخزينة ىْ الدوائر المختصة و تسمليم سمنداتها وجميع قيودها 
الى مديرية ضريبة الدخل العامة خلال ستين يوما من تاريخ موافقتنا وبخلافه 
تعتبر موافقتنا على قبول العين ملغاة تلقائيا وعندئذ تجبى الضريبة وما 
يترتب عليها من اضافات قانونية بطرق الجباية الاعتيادية وبموجب قانون 
جباية الديون المستحقة لاحكومة الا اذا نيين ان التأخير كان بسبب خارج 
عن ارادته وثبت ذلك بوثائق رسمية ٠‏ 


7 يتحمل طالب الدفع العيني «ميع الرسوم والمصاريف المقتضية 

٠ للتسجيل‎ 

6 يسجل بدل الضضريبة العيني هن العقارات ايرادا نهائيا لحتساب 
ت 54 - 
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ةا عق ده - 


صر نية التراكات والمواريت ومصرقا نهانيا خصما علق «هادة :من فصل خا 
باسمم ( ودياك بدل اي عن التر كات والطوار دمت هه “- 22500 الحادى 
عدر ( هددرر نه ضير نيه الدخل العامة ( من الياي السابع 3 الميزانية العا 
6 تو و ها دن َ 8 20000 ةْ 07 
وترسل 20 يتعلق بملكينها الى مخزن الطوايع المركزي في مديرية)؟ 
المحاسسات العامة للاحتفاظ بها بواسيطة مديربة الاملاك والاراضي الامبر به 
الننامبحمييةة ع 
ه ‏ يسجل بدل الضبريبة العيني من الاسمهم والسسندات وغبرعحا من 
الموجودات المتدذاولة ( عدا التقدية هنها ) ايراذا لهائيا لحسان ضريبة 
التركات والمواريث ومصرقا في حساب خاص يسمى يحساب ( سلفعينيات 
بدل ضريبة التركات والموارديث ) 'تثشبت فيه اقيام تلك العينيات عند قبولها 
وترسمل الى الينك المر كزى بقوائم تنضمن اتفاصيل ارقام ومبالغ السندات 
و الإاسمهم المذ كورة للاحتفاظ بها 1 
٠‏ المعاملات التي تقع على عينيات بدل ضريبة التركات والمواريث: 
2-6 ياك لنسسة ليع العقار نض 
عند بيع العقار يبسجل حاصل عبيع العقار ايرادا نهانيا تحت مادة 
خاصة باسدم ( حاصل مبيع عقارات بدل ضربية التراكات والمواريت ) ضمن 
عدد المد خولات المتفرقه مَنَ الميزاتية العامة 
م - بالنسية لاترادات العقار : 
تسسمجل ايرادات العقارات ضمن المادة (0) « ابحار املاك الحكومة » 
من العدد (59) الابجارات من الميرانية العامة 
جَ ت “اسه لمعاملات الاسمهم و انس عنااك 55 بققلح عدد خاص 6 
الممزانية العامة ضمون الياب الأواك بماد تن بسسحل ىِ المادة الاولى 'ارباح ممع 
الاسهم. والسندات ويسجل في المادة الثانية منه فوائد وارباح الامسهم 
ذف سل اسايق ماك لياتس التصل ليصف عد قل افده 
'.الشامقة اعلاه خسمارة “بيع الاسهم والسندات المذكورة ٠‏ 
.0 ١١1ل‏ تعدل سجلات الجباية لضريبة التركات وضريبة المواريث 
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تعليماتنا المننسو +نشسمورة في الوقانع البرياتية سيت 5500 وايع ١١‏ تشكوورين 
ثاني متجتتة ام دحرث تد*خصمص حقوا ل خاصه على الوجة الوق : 

أ الضضصريبة المحمباة نقدا ٠‏ 

ب الضضريبة المجياة عينا (عقارات) 

ج ل الضمرببة المجباة عينا ( الاسسهم والسسندات وغيرها ) 

د الخصم ‏ 2/5 المنصوص عليه في الفقرة (5؟) من المادة الثامنة 
والعشبيجعويبن 

محم ب المحمو جّ 

وفقا للنموذج ركم إفة المعد نهدا الغرض ٠‏ 

5 تقوم هديرية ضريبة الدخل العامة بمسك السحلات الإآتنة 
بالآضناقة الى ستحلات الحناينه: ب 

- سجل خاص للعقارات المقبولة بدل الضريبة تتضمن تفاصيل 

واوصاف العقار المقبول وفقا - رقم 1 المعد لهذا الغرض 

بت ل سجل خاص للاسه عسوي حا > بدل الضفمربية 
نتضمن تفاصيل وأء وصاف 0 الاسهم و ودار وفقا للنموذج ركم )2س 
المعد لهذا الغرض ٠‏ 

٠٠‏ تقوم مديرية ضريبة الدخل العامة بتأشير تسديد الضريبة فى 
سجلاتها اسستنادا الى تأتيد الدوائر المختصة بتسحيل الاغيان المطللوبة 

بأسسم الخزيته . 
55> تنقد. عده التعليمات اغتثيارا من >5١1-١91ه6ة9اء‏ 


وزير المالية 


( نششسر بالوقائم العراقية عدد 5955 في48١19350-48-1١‏ ) 


1 م 
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الاحكام والقواعد الفقهية 
لطائفة السرربان الارثوذ كمس 
)١1( 8‏ هن قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائلف 


المسيحية والموسنوية دض (55) لسنة /41 ننشير الاحكام والقواعد الفقهية 
لعلانفة ١‏ لسر بان الأرايوة لمن 


استنادا الى الماد: 


وزير العدلية 
المادة الاولى ‏ تسممى هده الاحكام , احكام الاحوال الشخصية للسر بان 
الارثوذ كس ٠‏ 
المادة الثانية ‏ نسرى هذه الاحكام على كافة الاشخاص التابعين 
للكنيسة السسريانية الارنوذكسية وتطبق احكامها على كافة العقود الجارية 
بين زوجين ارنوذكسيين مطلقا أو كان الزوج ارثوذكسيا في الاصل او كانت 
ارنوذكسية حادثة مهما كان مذعب الزوجة ٠‏ 
المادة الثالثة ‏ الخطية هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير 
مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الايجاب والقبول بين الخطيبين بحضور 
كاص وشاعدين عاقلين بالغين مسيحيين على أن يكونا سليمي الحواس 
الرائيسية 
المادة الرابعة ‏ يشسترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة 
عشرة والخطيبة عن الثانية عشيرة وثي العقد أن لايقل عمر الزوج عن الثامنة 
عشرة وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة ٠‏ 
المادة الخامسة ١7‏ لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة الا من 
أبيها فان لم يكن لها اب فحتى بلوغها الرابعة عشيرة. ٠‏ 
5" بعتبر سسكوت العذراء رضاء أما الثبب والارملة فلابد من موافقتهما 
الصريحة ولا يعتبر سكوتهما رضاء ٠‏ 
المادة السادسة ‏ الولاية في الخطبة تكون للاب فالجد لاب ثم الاخ 
وابن الاخ ثم العم فابن العم ثم الجد لام ثم الخال فابن الخال ثم مطران 
الابرشية أو ناثيه . و متقدم فبهم الاقرب درحة فالاقرب 2 وبستوي في ذلك 
الاخوة والاعمام لام يم الاخوة والاعمام لاب ٠‏ واذا اسسمتووا فالولابة لمن بفوز 
بالقرعة أو 0 تنتخبه الخطيية منهم وينولى مطران الابرشية أو #ابحسساة 
الخطبة للكاملة سنا التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم او كان 
لها آب أو أقارب وكانوا غالبين أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها 


1200 عب 
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م1 


8 , 8 
2 آمب 


١ 


عدم عحدصصوال رعمتها 5 

المادة السسابعة ب بشسترط في كل من الولى والوكيل أن لايفل سسنه عن 
المشرين وأن يكون من أبناء الكئيسة عاقلا حسسن الاخلاق ٠‏ ولا تصح 
الو كالة او الولاية لالمرأة وان كانت أم المخطوو به ٠‏ 


المادة الثامنة ب بصح للقسميس أن يكون وكيلا عن ابنته ولا يصح أن 
يكو ن شناهد؟ لها 


المادة التأسعة ‏ اذا وقفت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين 
ولم بعين زمن لاجراء العقد » وجب اجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطية انكان 
الخطيبان ني بلدة واحدة . وان كانا متباعدين هدة سفر فسسنتين . الا اذا 
كان عناك حجة ظاهرة كمرض او دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة »2 
فتقدر المحكمة مدة مناسميبه حسب الاحوال٠ )١(‏ 

المادة العاشرة نفسمخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالاتالآتية: 
١‏ اذا وقععت على أحد الوجوه المانعة المذكورة ني عمذه الاحكام ٠‏ 


؟ 5‏ اذا وجد ف احد المتعاقدين عاعة لم يكن قد اطلم عليها الآخر 
1 5 ونانف خصومه شديدة تعدرت ازالدها 
!إذ! اتفق الخطيبان على الفسيخ 


هات 133 اتسبت. اخدعما الى: الترغب 2 

5 اذا حدث تأخير ني عقد الاكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون 
با اذا ارتكب احدهما <ناية وحكم عليه بسسيبها أو تشموه تشسوها ثابتنا 
أو اذا تنغرب الخطيب وانقطعت اخباره لمدة لاتقل عن السنتين ٠‏ 

المادة الحادية عشرة ‏ لكل من الخطيبين أن إيستبد بفسخ الخطبة 
غير الرسممية 
المادة الثانية عشرة ‏ يرد العزبون وكافة الهدايا الى الخطيب بمد 
الطلب فى الحالات الآنية : اا 
ذا حصل الفسخ بالتراضي ٠‏ 
5 اذا امتنعت الخطيبة او وليها عن الانتظار بعد المدة الفرموبة فى 
المادة التاسمعة ٠‏ ٍ 
؟" ‏ الوفاة او حدوث عاهة في الزوجة نتمم من انمام عقد الزواج قر 


(4 ورد تعبير (اذ١ا‏ وقف تالخطبة) بالاصل والصبحيح ( اذا وفعت الخطبة ( 


875 حم 
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8 ع 15 لم نكن الخطلبة وعدية ولى تترفقة الزواع: . | 
ب 151 كانس داك اسياب خانعة من العظية وكان حاب الدع ا تملم 
بوجودها عند تقد يم العربون او الهدايا ٠‏ ْ 
لمادة الثالثة عشرة ‏ ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في 
الحالات الآنية : 
١‏ اذا كان الراغب في الفسسخ عو الخطيبةاو وليها وكان كلمنهما او احدهما 
عالما بالاسباب المانعة في الرجل عند الخطية . 
5 ل اذا امتنعمت الخطيبة أو وأمها هن اجراء العقد في هدته المعينة في المادة 
التاأسنعة 5 
اذا كانت الخطيية هي طالبة الفسخ بحجة الرعبنة ولم تترهب . وفى 
هذه الحالة برد ما انفق عليها حتى زمن الفسخ . 
المادة الرابعة عشسرة ‏ لا تعاد الهدايا والعر بون فى الحالات الآثية : 
١‏ اذا كان الخطيس هو طالب الفسخح وكان يعلم عند الخطبة بالسبب 
المانع في الخطببة قبل تقديم الهدايا والعر بون ورضي بذلك 
؟ ‏ اذا امتنع الخطيب من اتمام عقد الزواج فيالمدةالمعينة في المادة التاسعة 
المادة الخامسة عشرة ‏ لايصح العقد ما لم يحضر الكاهن المجاز من 
مطران الابرشمية أو ناثبه مجلس العقد ويتحققى من الرضاء التام وأعلية 
الزوجان وبقية امن المنصوص علءها قُِ هدهو الاحكام ٠‏ 
المادة السادسة عشرة ب يشسترط (صحة العقد :ل 
١‏ أن يكون كل من المرأة والرخجل مخلا للعةد وذلك بأن يكون سمليما من 
الامراض السمارية والعاعات المستديمة والنقص الطبيعي الذى يمنع 
تمكن أحدهما من الآخر ٠‏ 
؟ ‏ أن لايكون أحد الزوجين مخطوبا لآخر او مرتبط بعقد زواج سسابق ٠‏ 
 '“‏ أن لايكون احدهما مطلقا 
 :‏ ان تكون المرأة قد اكملت العدة وهى عششيرة أشهر وان كانت حماملة 
ه ‏ هفى اربعين يوما على الزوج الدى نوفيت زوجته ابتداء من وفاتها ٠‏ 
1 أأن لايكون الزوجان من ذوي القرابات التالية ‏ 
1 الآباء وزوجاتهم والامهات وأزواجهن وان علوا ٠‏ 


6 
سد ا اله 
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55006 5 5-9 01 


ليون كز ةيسبج نر 


انا --- 


2-5 أفراد الدرحة الثانمة 59 وهم 95 الي ليوات 
داز واحهن ويضضاف الهم أولاد الاحوة واولاد اللاخواتو انس فلوا: 
هد خد اصحاب الدرحة الثالئة مطلقا وهنهم الاعمام وزوحاتهم والاخوال 


وزوجاتهم والعمات وازواجهن والخالات وازواجحهن وبئات الاخ 
وانكنات الات 


ه ‏ أصحاب الدرجة الرابعة مطلقا ٠‏ 

و الاخوة بالرضاعة ولا نعتبر الا اذا نوالت الرضاعةسنتينمتواليتين 
من حليب حازته المرضعة من زوج واحد ٠‏ 

ز ‏ ويعتبر دحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد حتى الدرجة 
الرابعة وقرابة الاكليل حتى الدرجة الثالثة 

ح - فروع الزوج والزوجة وأصولهما واقاربهما حتى الدرجةالخامسة 

٠ط‏ للبطريرك الحق قٍْ التفسيخ 5 درجات القرابة االواردة ىْ 
الفقرة (هه) و (ز) 

الادة الشابعة عشرة _..ركون الزواج باطلا من تلقاء نفسه بلا حكم 


1 الحكمة ىِ الحاللات الآتمة : 
5 


7 


م 


اذا كان احد الزو<حين هر تبطا تعقد رواج سنابق . 


اذا كان احد الزوجين مترعبا قبل العقد ولم يستحصل الاذن تداع 
من البطر بر كبة ٠‏ 

اذا ادعى احد الزوجين النصرانية فظهر انه ليس كذلك , وعند ذلك 

بعرض عليه ورينظر مدة معقولة تضر بها المحكمة فاذا امتنع هن الدخول 

في النصرانية بطل النكاح 8 


اذا كان ني أحد الزوجين نقص طبيعي بمنع الزواج ومحوفي المرأة 
انسداد القبل او امتناع الحيضض او علة الرحم اذا لم يتمكن الرجل من 
الوقاع وامتنع طبيا ازالة المانع بعد انتظار الرجل سسنة كاملة وفي 
الرجل سييقات د يسوي اذا انتظطرت المرآة: سمنة كامئة ولم بعد 
الرجل الى حالته الطبيعبة 


الأنة الناعدة عشرة ‏ يجري اعلان علد الزروج يخيلة ا#نتية في الكتيسه 


بحضرها. العر يسان بعد ان يؤديا الفرائض الكئيسسية. المعنادة من اعتراف 


0 ات 
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ب.-توفى مني > . 


أو نانمه فيبارك إها الخاتمين والاكلملئنالا اذا كانا أ, 
ىلل" بمارك للارمل فنهها . 

المادة التاسسعة عشرة ‏ لابحوز الاعلان (الا تليل) 5 أدام العننام 
الار بعبنى 

اماد العشر 5 لابحور الطعن فى 5 الزواجح أ فسككةه اللا للاسسماب 
الييتة اف بان يدق عقد الزواج وان 1 بحر الاعلان (الاكليل) 


وتماول الهر بان كما بحضيرها الكاهن المجاز لهذا الغرض من رئيس الابرشية 
رملن 


في آن واحد ٠‏ 
آلادة الثاننة والعتسرون ينعت عة د الزواج وا وق ل 
اعلانه بشهادة شاهدين عدلين مسيحين ٠‏ يقبت اا 0 
تحريرية تعطى هن قبل الكاهن المجاز من رئيس الابرشية أو نانبه مصدفه 
هن الرثيس أو نالبه ٠‏ 
المادة الثالثة والعشرون ‏ لانجوز الدخول بالزوجة قبل اعلان العقد 
(الاكليل) الذي يتحتم على الطرفين اجراء مراسيمه بأقرب وقت ممكن ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون ‏ الزوحة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد 
وعليها هرافقته الى أى محل كان وان نأى الا عند الاضطرار واقناع المحكمه 
بأعذارها ٠‏ 
المادة الخامسه والمشولد 55 المرأة مهرما المعحل قبل الدخول 
وبعد العقد مباشرة ما لم ينكلو هناك د شرط بتعحيلهة أد 'تأحمله حيله فاذا أحل فلا 
تستصقه ال :وحة الا عند وه الن ١‏ وحديةه ة ويكون معنن قردعة لوج ٠‏ 


المادة السادسة والعشرون ‏ كل ما بقدمه الزوج لزوجته بين الخطبة 
والعقد بعتبر مهرا هأ عدا الطعام والشراب ٠‏ 
المادة السابعة والعشرون ‏ ليس الصداق بشرط لعقد الزواج وقلته 
٠. 0 -‏ 
المادة الثامنة والعشرون ‏ بثيت المهر أو الجهاز العلني بشسشسهادة 


شاهديبن عدلين مسنيحيين ٠‏ 


:' المادة التاسعة والمشرون ‏ يثبث اللمهر والحهاز السسريان بشسهادة 
1 2 


1 
4 
ا : 
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ثلاثه شمهود مسبحيين كما دلبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم 
سمية 


- - 


المادة الثلاثنون ‏ لابتم فسخ عقد الزواج الا بحكم المحكمة المختصة 
بناه على الاسباب الآتية بعد طلب أحد الرَوجِين : 
ا اذا كاتمي: الروحة قد انتحلت صفة البكارة وظهر بعد الدخول بها 
انهأ نيب بشهادة طبية مصدقة رسسمما ٠‏ 
اذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سسنها تزيد على أربع عشرة ٠‏ 
 "‏ اذا سكرت ولهت مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم 
اوماق كاهن الادرشية آكثر مر 'ثللاتك موات . وعندئد يبحكم بالتفر بق 
بين الزوجين سسنة كاملة ٠‏ فان استمرت على خطتها خلال مدةالتفريق 
خروج إحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار اعره بذلك ٠‏ وفىي 
اي الحاله تمل الخارج مدة معقى له تغرضها المحكمة لغرض ر حوعه 
فاذا انقطع الاهل من عودته فلقرينه طلب الفسخ 
ه ‏ للبطريرك أن يصدر بيانا يضيف فيه أسبابا اخرى غر المتقدمة 


- 


م 


30 


أو أن بلعى منها ما لآايراه مناسسا وفقا للشر ع الكنسي ظِ 


المادة الحادية والثلاثون ‏ يحكم بالفراق مع بقاء رابطة الزوجبة 
الخالات الآتمة :ب 


0-0 


ات اذا تحقق للمحكية اتميد, اخد. الزوسين الاشرار بالآخر والامستاع امه 
ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالامكان اقناعه بالرجوع عن ذلك بعد 
نهيه من الر ئيس الديني مرات عديدة واصر على خصامه وامتناعه عن 
اعطاء حقوق قرينه الشرعية طيلة المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع 
بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم اما اذا كان الاضرار والامتناع 
قد حدق عند الطلب فنتظر ثلاث سنتوات ٠‏ 
اذا زنى الزوج في منزل الزوجية او اذا ألحق بها في مسكتها خليلة ٠‏ 
 '"»‏ اذا انفق أحيق الزو<ين على الاضرار دحمياة الآخر او شك عن السو 
يضر بحياته مع علمه به كأن يتفق مع غيره على قتله بأيةوسميلةكانت»٠‏ 
5 اذا كان الزوج يعرض زوحته على الفساد سمواء بافساد عرضها او 
ذنها ٠‏ 
ه ‏ وللمحكمة أيضا ان نحكم بالفراق عندها تحد ذلك ضروريا لامسباب 
طارئة قهربة وفقا للشر عالكنسي ٠‏ 
ك0 


5-5 
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الخادة الثانية والقلآثون أن آذا كالت. الروجة عي المعتدا به حك 
بالفراق بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا بحق لها طلب معاشرة زوجها طيلة 
مدة الفراق ٠‏ 
5 ب تحب نفقة الزوجة على زوجها المعتدى ولسس له ان تظلت مسا كنتها كنا 
لا بحق له معاشرتها طبله هدة الحكم بالفراق ٠‏ 
الماذة القالقة والثلاثون .يفيت زئن الدوحة في الاخوال الآآثنة ات 
ا تسهادة اربعة شهود عاقلق بالنين عسيهين * 
ت اذا حملت الزوجة وكان زوجها غائبا أو كان حاضرا وكان من المتعدر 
عليه معاشرتيا معاشرة الازواج لعلة ثانتة ٠‏ 
؟  ١59‏ أششمهر آأموهها هالونى أو التردد :عل محلات معروقهة بالدعارة وما 
أشبهها ٠‏ 
اذا ثبت على المرأة تهمة الزنى في احدى المحاكم الجزاثية واكتسب 
الحكم الدرحة القطعية ٠‏ 
فقاوة الرائقةا والقالاتوت. ‏ الكل ن المرأة والوجل :الزواج#بعد الفسخ 
عمرة أخرئ الا المرأة المطلقة بسبب الزنى والمارق من الدين ٠‏ 
المادة الخامسة والثلاتون تستدق الزوجة المهر والجهاز بعد الفسخ 
سواء كان المهر هؤجلا أو معحلا الآ في الحالات الآنية : 
لس تخسر مهرها وجهازها اذا كانت عالمة قبل العقد بخنوثة زوجها أو 
قطعه أو خصائه وكانت هي طالبة الفسخ . 
؟ ‏ اذا كان الفسخ بسيبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الروج 
عالما بها قبل العقد فتخسر مهرها فضلا عن الحلىي والشياب وسنائر 
الهدايا المعطاة من قبل الزوج * 000 


م 


؟ ‏ اذا فسخ النكاح بسسيب من الروجة خسرت مهرما وجهازها أيضا ٠‏ 
اذا كان الزوج عالما بحالة الزوجة قبل العقد من انسسداد القبل او عله 
الرحم يضاعف مهرها وجهازها اذا كان طالب الفسسخ هو الزوجج ٠‏ 
ه ‏ للمرأة أن تطالب بالتعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها من جراء 

فسسخ النكاح'أو التفريق بسبب مروق الزوج أو تعديه ٠‏ 
المادة السادسة والثلانون ‏ همدة الحضانة سبع سسنوات للوله وانسع 
للمدنت . 


0 
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المادة السابعة والئلا 
و لفتحت ِ 


نون الام هي الحاضنة الا اذا كانث متعدبة 


المادة الثامنة والثلاثون ‏ اذا سقطت حضانة الام انتقنت للاب ان لم 
نكن متعدبا عند الفسمخ أو سمىء التصرفات ٠‏ 
المادة التاسعة والثلائون ‏ اذا كانت الفرقة او الفسخ اقق وا سيت 
الزوجين كليهما كانت الرضاعة للام والنفقة والتربية على الاب ٠‏ 


المادة الاربعون ‏ وبقوم مقام الاب والام واولباؤهما عند عدم وحود 
أحعدهما 1 0 
المادة الحادية والاربعون ‏ الامور الاخرى التي تمنع احد الوالدين من 
الحضانة كالجنون والخشسية على حياة الولد أو ديئه او آدابه تقدرها المحكمة 
الشرعيه المختصهة وتشط الحخمانة والتر بية دمن تعهد فنه الامانة وححسمن 
السترة 
المادة الثانية والاربعون يتبت نسب الولد اذا عاش ثلاثة ايام بعد 
الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه لابيه الا اذا ثبت عدم اتصال الزوي بزوجته 
2 ا#السسدة كاملة سما بقهة للولادة او اذا ولد بعد دخول الزوج بزوحتهة 
المادة الثالثة والاربعون ‏ يلتزم الزوج بمجرد العقد بالانفاق على 
زوحته لغرض الطعام والكسوة والسمكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف 
عسي جالها للالية”" > ,' 
بلتزم بنفقة زوجته المريضه ٠‏ 
المادة الخامسة والاربعون ‏ اذا كان تحالة الزوج ضعيفة مالما وكان 
يمكن سكناه مع زوجنه حسب عرف البلدة في دار واحدة مع عوائل اخرى 
من دينه معروفه بحسن الاخلاق فلا بلزم باسكان زروجحته في دار مستقلهة 
المادة السادسة والاربعون ‏ تعتبر دارا شرعية الدار المحتوية على 
المرافق اللازمة للسكنى المعنتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيئها حسب العرف 
المحلىي وان يحهزها. بالمؤونة الكافية مد لآ تقل عن ثلاثة أشهر له ولزوحته 
:لادلاده ٠‏ وان كان موسرا وجب عليه اتباع العرف المحلي في تجهيزه داره 
: ا 
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5 ها يتك 


بالمواد الكمالمة وباستخدام العدد الكافي من الخدم لامثاله ٠‏ 

المادة السابعة والاربعون ‏ اعسار الزوجج لابعفيه من النفقة وللزوجة 
ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة اما اذا كانت موسيرة انفقت من مالها 
بمعرفة المحكمة وترجم عليه في كلتا الحالتين عند يسياره ٠.‏ 

المادة الثامنة والاربعون ‏ تسقط نفقة الزوجة أنه #روك شيع 
تفريقها عن زوجها لاسباب من جهتها ٠‏ ولا تسقط بسبب المرض او الامتناء ' 
بسبب مشروع كالصيام وها أشبه ٠‏ 1 

( نشرت بالوقائع العراقية عدد 5800 فى ٠50-057‏ ) 
الاحكام والقواعد الفقهية 
للطائفة الموسوية في العراق(١)‏ 

سستنادا الى المادة ١4‏ من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائق 

المسيحية والموسوية رقم ؟؟ لسنة ١951/‏ نأمر بنشر الاحكام والقواعدالآنمة: 
وزير الداخلية 
في الخطبة ( قدوشم ) 

المادة ١‏ ب بتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب لخطيبته قطعة من النقود | 
أو أي شسيء ذي ثمن بحضور شاهدين وقال ( هو ذاانت مقدسة لي بهذا 
بموجب شريعة موسى واسرائيل ) ٠‏ 
)غ0( هذه الاحكام الفقهية . هي المرعية في المحاكم الدينية للطائفة الموسموية 

في العراق في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها , وهي مستقاة بصورة 

مفصلة هع كثير هن الشروح والامثلة من المصاحف : 

أ شولحان عاروخ ابن هاعيزر ٠‏ 

ب - شولحان عاروخ حوشن مشسباط «٠ ٠‏ مع حاشياتهما بشير هيطوب 

وفتحي تشوباه » 

ج ‏ زنجي صيدق ٠‏ 

د ريفعليم 

عوج جور دام ٠‏ 

ومن الطبيعي ان أي ابهام أو تناقض يكشف عنه تدقيق أو تطبيق 

هذه الاحكام لايمكن ازالته بمناقشة النص العر بي بالذات , انما يكون 
بالرجوع الى الاصل العبري المستقاة منه هذه الاحكام لان النص العر بي انما / 
هو نرجمة لا أكثر 
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المادة ؟" ‏ عمد الخطية بيجب ان نتم تحضور شاهد بن لا تجمعهما قرابة 
ببعضهما أو بالعاقدين ٠‏ 

المادة  "'‏ اذا لم يكمل نصاب الشهادة عند عفد الخطبة أو وجد كٍ 
أحد الشساهدين أو فى كليهما قرابة مانعة فللمحكمة ان تقضضمى كون المقد 
مسكوكا فيه أو باطلا ٠‏ 

أة23 2 عد 5 جميع الحالات لا نعاد النفود او الأشنناء التى كقدس نهوجنا 

المادة © اتحاد الدين شرط لصحة العقد ٠‏ 

إلادة 1 ل ليس للرجل ان بخطب خاملا من رجل آخر أو مرضعا_لولد 
غيره قبل أن يتم الرضيع أربعة وعشربن شه ٠. ١‏ 

المادة لا اذا بدل احد الخاطبين ديئه بعد الخطية بقمست الخطية قائمة 
ولا تفسخ الا بالطلاق ٠‏ 

المادة ذا عد ذا مدل اعد الخاطبين دينه لم خطب لاخو مع خطبته . 

المادة ؟ ‏ اذا كانت الخطبة صحيحة وخطبت المرأة ثانية من رج لآخر 
كانت الخطبة الثانية باطلة ٠‏ 

المادة ١١‏ اذا كانت الخطبة مشسكوكا فيها وخطبت المرأةخطيةصحيحة 
لرجل آخر فاما ان يطلقها الاثنان او بطلقها الاول وبتزوجها لنت 
العكس ٠‏ 

المادة ١١‏ للخاطب ان يطلق خطبيته بدون نعويض اذا كانت خطبتهما 

المادة ١‏ لاتفسخ الخطبة الا بالطلاق ٠‏ 

المادة ١‏ ما يشسترطه الطرفان في عقد الخطية يكون نافذا بدون 
العهد الشرعي (قنيان) أما الشروط التي يتفق عليها بعد العقد فيجب ان 
نونو ثق بالقنيان 1 

المادة ١5‏ اذا خلا عقد الخطبة من الشروط طبقت عادة البلد 

المادة ١٠‏ وفقا للعادة المتبعة في القطر العراقي تضاف 0 الصداق 
عند تحرير عقد النكاح زيادة ننسبة الثلئت © 


المادة 1١3‏ اذا طلب الخاطب فسخ الخطبة بدون سبب شر عي فعليه 
أن يدقع لمخطو بته تعويضا لا يقل عن ثلث صداقها ويظلقها واذا كانالصداق 
المشروط اقل من مركز احدهما او لم يشترط صداق فان مبلغ التعتوؤيض 


- ه١‎ 
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5- 


بقدره المحكمة بالنطر لمركر الطر فين * 
طلب استرجاع جميع هداياه التي أرسلها لخطيبته او قيمتها عدا تفقبسات 
الما دب والمبالم الطفيفة والاشماء السسيطة التي اعداها ل تعمالها الشخصي 
اذا استهلكت او فقدت والا فتعاد أبضا وكذلك الحكم في حالة موث إحدهما ٠‏ 
المادة ١‏ اذا طلب الفسسخ لنكول والد خطيبته عن تنفيذ شعروط 
الخطبة فتعوض له جميع نفقاته حتى ما صرفه على الماآدب التي أقامها ٠‏ 
المادة ١54‏ اذا طلبت الخطيبة فسخ الخطبة بدون سبب شرعي فعليها 
أن تعيد لخاطبها جميع هداياه لها ونعوض له الثلثين من قيمة المأكولاتالتي 
أزسلها لها واذا كانت اقامة الماآدب وتوزيع العطابا من عادة البلد فتعوض له 
جميع المبالغ التى يثبت للمحكمة انه أنفقها من هذا القبيل ٠‏ 
المادة "٠‏ اذا سافر الوالد الذى تعهد بصداق ابنته المخطوبه او عجر 
عن الدفم أو نكل فللخطيبة اذا كانت عاجزة عن ايفاء ما تعهد به والدها ان 
تطلب من خاطبها اما ان يتزوجها بدون صداق أو يطلقها ٠‏ 
المادة ١؟ ‏ اذا تعهدت بصداقها بنفسها وكانت بالغا ثم عجزت عن 
الدفم. لاعسارعا فينتظر الى حال بسارعا اما اذا كانت قاصرة فلها ان تخيره 
في. أن يتزوجها بدون صداق أو يطلقها . 
المادة ؟5؟ ‏ في جميع الاحوال اذا كان في ميسورها ايفاء شروط العقد 
فلا يقبل منها ان تقول لخاطبها تزوجني بدون صداق أو طلقني ٠‏ 
المادة  "“‏ وعلى كل حال قليس للزوج بعد الزواج ان تنكل عبن 
القيام بأي من واجباته الزوجية بدعوى أن أهل زوجته لم يفو بشروط العقد» 
المادة 5 اذا نكل الاب عن دفم ما قبله ديئا على ذمته من مهرابنته؛ 
فلزوجها بعد الزواج أن يطرح من صداقها الموثق بخط النكاح مبلغ الدين 
مع ها يناسبه من الزيادة ٠‏ 
المادة ه؟ ‏ هن قطع صداقا لابنته لا يكون في حل منه الاا اذا سلمه 
بيد ابنته وخطيبها معا ٠‏ 
المادة 3؟ ‏ سسن البلوغ الاول للبنت حمو تجاوز الاثنتي عشرة سسنة 
بيوم واحد وسمن البلوغ الثاني هو تجاوز الاثنتي عشرة سنة ستة أشهر 
وبوم واحد 0 


تت 05 اسه 
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المادة /#اا'ا1ى: آذ راجم المحكمة طالبا مخطوبته للزواج ولم نكن قد 
أدركت سمن البلوغ الثاني فتمهل اثنتي عشر شسهرا ابتداء من يوم الطلب 
لتجهيز نفسسها للزواج ٠‏ أما اذا طلبها للزواج بعد ادراكها سين البلوغ 
الثاني فتمهل اثني عشر شهرا ابتداء من يوم بلوغها الثاني ٠‏ 

الماقة :"اس اذا طلبها للزواج وكان قد مضى على بلوغها الثاني اثني عشر 
شهريا فتمهل ثلاثين يوها من بوم الطلب وتعطى نفس المهللة اذا كانت ثييا٠‏ 

المادة 5:54 اذا طلبته للزواج فيعطى نفس المهلة التي تستحقهاخطيبته 
فيما لو كان مهمو الذي طلبها للزواج ٠‏ 

المادة -٠؟ ‏ لايلزم الخاطب باعالة خطييته الا اذا أنقضت المللة 
الشرعية التي حددتها له المحكمة ولم يتزوجها أما اذا كان تأخره لمان عكالمرض 
أو حلول أيام لايجوز فيها الزواج , فلا يلزم بالنفقة ٠‏ 

المادة "١‏ المرض لابصح أن يتخد معذر ششعرعية الا اذا أصابه خلال 
المهلة ٠‏ أما المرض الذى يصيبه بعد انقضائها فلا بشكل معذرة ٠‏ 

المادة 53:2 ب للقاصرة أو لابيها تأخير زواجها حتى تدرك ولا يحوز 
الدخول بها بدون موافقتهما معا على أن الدخول بالقاصرة وان كان جائزا 
في هذه الحالة الا انه لايعد لائقا ٠‏ 


الماد  *‏ وفقا للمعتاد في القطر العراقي يعطى للمرأة مهلتان لكي 
تجهز نفسها للزواج حتى وان كانت بالغة على أن لاتقل المهلة عن شهر واحد ٠‏ 

المادة 55 المخطوبة بحكم المتزوجة من حيث انها لا تحل لرجل آخر 
إلا بالطلاق ٠‏ 

المادة ه؟ ‏ يعتبر الزواج واقعا متى ادخلها الى بيته واختلى بها وهي 
طاهر من حيضها ٠‏ 

المادة 5؟ ‏ لاتعتبر المرأة طاهرة شرعا الا بعد الغطبيس (طبيلة) ٠‏ 

المادة لا" ليس للمطلقة او المترملة ان نتزوج او تخطب قبل انقضاء 
تسعين يوما ابتداء من اليوم التالي ليوم الطلاق او الترمل ٠‏ 

المادة ٠4‏ لايصح العقد مع وجود قرابة تحريم او مانم شرعي ومن 
تزوج خلافا لذلك اجبر على الطلاق واستردت المرأة ما هو موجود عيئا مما 
دخلت به مع الزيادة ٠‏ 
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ف البنسكادة 


المادة 9؟ ‏ اذا اخشلى بمخطوبثئه قبل الزواج سقط حقه في دعر 
انكار المكارة . 

المادة 5٠‏ والعادة الغالبة في القطر العراقي ان يدخل بها بحضور 
امرأة بسمونها (ماشطة) ٠‏ 

المادة 5١‏ اذا حجرت العادة ان بدخحل بها بحضور (ماشطة) ودخل 
بدونها سقط حقه في دعوى البكارة ٠‏ 

المادة ؟ 55‏ اذا جرت العادة ان بدخل بدون (ماشطة) وانكر بكارتها 
كان مصدقا بكلامه وحكم لها باسمر جاع صداقها عدا مهرها الشرعي وذلك 
بعد تحليفها اليمين بأنها لم نعرف رجلا قبل زواجها ولها ان توجه له 
( الحرمان الشرعي ) في انه لم يكن كاذبا في ادعائه ٠‏ 

المادة “5 اذا اثبت الزوج بانها تصرفت في بكارتها أو أقرت له 
بذلك . فلا حق لها الا فيما وجد عينا هما دخلت به ٠‏ 

المادة 55 اذا صحت دعواه في انكار بكارتها ثم قبلها زوجة لهفيكون 
مهرعا الشرعي مهر الثيب ٠*٠‏ 

المادة  5©‏ دعوى انكار المكارة لاتقبل من الرجل ما لم تقع فور 
دخوله بزوجته * 
ش في الحقوق الزوجية 


الماذة 55 ب على الزوج مؤونة زوجته واكسازعا وتمريضها ومواقعتها 
ومقوعنا وفكها عن الاسر ودفنها عند الوفاة٠واذا‏ مات كان لها ان تبقىف بيته 
تاكل من أمواله ها بقيت أرملة عي وبئاتها الى ان يتزوجن وان يرث أولادعا 
الذكور صداقها بالاضافة الى حصتهم من ارث أبيهم الى جانب اخوتهم ٠‏ 

المادة لا4..للزوج ان برث زوجته ؛ كذلك له الحق في غلة اشسغالها 
وأموالها وما تعثز عليه هن اللقطة في حال حياتها ٠‏ 

المادة 54 ثفرض النفقة ابتداء من بوم المطالبة بها في المحكمة ٠‏ 

المادة 59 عند تقدير النفقة والحكم بها بجب مراعاة كافة احتياحات 
الزوجئتة ٠‏ 

المادة 6 6 تراعئ فى نعين مقدار النفقة ومنها الكسوة واللممسكن 

دالة الزوجين والزمان والمكان ٠‏ 
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المادة 5١‏ كذلك تراعى حالتهما فيما بجحب على الزوج هن الكسموة 
والمسكن ٠‏ 

المأدة كه اذا كان معدما ولم يكن بمقدور 
أحمر على طلاقها ٠‏ 

المادة “5 اذا فرضي الرجل لزوجته النفقة الكافية لمعيشتها على أن 
الث بال الك عل العا كبن علطت بطي اجر يرنكها ويام 


لا 


ع انايؤمن, لمحتي الخبز 


المادة 04 ذا اسمتدانت اثناء سفره وجب علية سداد دينها ٠‏ 

المادة 8ه 'ذا سافر الى بلد بعيد فلا يحكم لزوجته بنفقة ثلاقة 
الاشهر الاولل من يوم سسقره اذ لا يعقل انه ترك بيته فارغا الا اذا سسافر على 
' اثر خصام فيحكم لها بالنفقة ٠‏ 
المادة 1ه اذا سسافر الى بلد قريب لكي يعود ثم استقر هناك حجكم 
ليجنا بالنفة 4 هه 
المادة لاه اذا سافر وانفقت الزوحجة على نفسلها من بيع اهواله بناء 
وهلي للعتبكام امع اتروع يانه تررك لهاعا يخي من النفقة وانكرت 
صدقت بيمينها ٠‏ 

المادة 4ه اذا اسستدانت بغير اذن من المحكمة وادعى اله ترك لها 
ما يكفي من النفقة وحلف اليمين لايسأل عن دينها ٠‏ 


المادة 659 6 اذا استدانت اندون. اذن المحكمة ودفم بانها تستطيع ا 


تعتاش من كدها وكان لها مهنة قبل منه ذلك حتى ولو كان ما تربحه من 
كدعا لايؤمن لها الا الضروريات ٠‏ 

المادة 7٠‏ اذا انفقت من كدها فليس لها ان تطالب الزوج بما انفقته 
ويكون لها فيض كدها دون الرجل ٠‏ 

المادة 7١‏ اذا كان عاطلا وكان بمقدوره ان يشتغل وجبت عليه 
نفقنها ٠.‏ 

المادة 31 اذا أصيبت بالجئون الزم بالانفاق 35 اعالتها وتمريضها 
أما اذا قدم لها صداقها فلا نفقة لها عليه ٠‏ 


المادة 717 اذا اصيب بالجنون او البكم او الصمم انك اللزوجة بمابلزمها 
من نفقة لزينتها واعالتها من أمواله 


ب 08 ع 
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4" 
3 هجبي بن 


المادة 15 ب لق الروجة على .زوجها بالنفقة باق ها دامت تقم 
المادة 8 - للزوجة حق بالنفقة غلى. زوجها حتنى وان لم يكن يز 


ص حبحة 

المادة 1١‏ أهوال الزوجة نوعان الاوؤل الدوطة (١‏ 1 
ومو ما دخلت به هن الجهاز والنقود مما جرى توثيقه في خط النكاح وما عدا 
ذلك فمن النوع الثاني وعحمي الاموال المعروفة ( ( 


المادة /ا 5‏ للزوج غلة أموال الزوجة بنوعيها ٠‏ 

المادة 54 ما هلك من النوع الارل كان هلاكه على الرجل وما هملك 
من النوع الثاني كان علاكه على الزوجة ٠‏ 

المادة 55 ما تحصل عليه الزوحة بعد الزواج من هدايا وميراث عو 
من النوع الثاني . 

المادة لا ما يهديه الزوج لزوجته من أموال منقولة وغير منقولة تبقى 
ملكا للزوجة لا تتصرف به بالبيع او الهبة فاذا مأتت عاد للزوجج ٠‏ 

المادة ١لا‏ اذا وجدت بحوزتها أموال فطالب بها زوجها بدعوى انها 
من ثمرة كدها وعارضت بكونها من الهدايا كانت أقوالها معتبرة بعد قبولها 
الحرمان الشرعي بانها لم تكن كاذبة في ادعائها وعبلى كل حال فان هذه 
الاموال تنعتبر من النوع الثاني وتكون غلتها للرجل ٠‏ 

المادة ؟/ا ‏ اذا ادعت بان الهدية اعطيت لها بشرط الا ينتفعمنها زوجها 
كان عليها ان 'نثمت ادعاءهها بالبيئة ٠‏ 

المادة “لا ما ترثه الزوجة يعود غلته للزوج واذا كان مما لا غلة 
له بيع وأشترى بقيمته مال ينتج غلة على أن تكون غلته تزيد على نفقاته ٠‏ 

المادة 5/#ا ‏ اذا تزوج غريب ثي بلد وجب على الزوجة الانتقال معه الى 
بلده والا حكم عليها بالطلاق ولا حق لها الا فيما وجد عيئنا مما دخلت به 
لانها تزوجته على هذا الشرط ضمنا أو صراحة ٠‏ 

المادة هلا اذا اتحدت بلد الزوجين فلا بجبر أي منهما على اللحاق 
بالآخر: الى بلد غير بلده الا لسبب مقنع للمحكمة ٠‏ 

المادة 1/7 اذا حكمت المحكمة بو<ود السبب المقنع وامتئعت الزوحة 

8 ب 
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حكم عليه بالطلاق واستردت منه جميع حقوقها الموثئقة بخط النكاح ٠‏ 

المادة لالا ‏ اذا كان كلاهما في قطر واحد فليس له أن ينقلها منالمدينة 
الى الريف ومن مسسكن فخم الى مسمكن حقير أو بالمكس ولكن بامكانه ان 
بنقلها الى بلد مثل بلدها ومسكن مثل مسكنها ٠‏ 

المادة 8لا اذا ثبت ان الزوج لايستطيع الاقامة في البلد الذى تزه 
فيه لاسباب تتعلق بسسلامته ورفضت الزوجة اللحاق به الزم بطلاقها ٠‏ 

المادة 9/ا ‏ انما بجري العمل بالاحكام المتعلقة بنقل السكنى هن بلد 
لآخر بعد الزواج . اما قبل ذلك فلا بجبر احدهما على الانتقال بل عليه ان 


العقد كان له اجبارها على 


المادة م لدروج ان بمنع أباها وأمها واخوتها من دخول بيته ولكن 
ليس له ان بمنعهم عنها اذا حدث لها حادث كالمرض أو الولادة كما ان لها 
ان نزورهم هرانين في الشسهر وثي الاعياد أو اذا حدث لاحدهم حادث ٠‏ 

٠المادة 4١‏ اذا طلبت منه ان يمنم اباه وامه واخوته من دخول بيته 
ورفضت السكنى معهم في بيث واحد بدعوى انهم يؤذونها وثنبت للمحكمة 
صحة دعواها احيب طلبها وقد جرت العادة ان تكلف المحكمة رجلا او امرأة 
للاقامة مع الزوجين لمعرفة الحقيقة ٠‏ 


الزواج منه قفي بلده ٠‏ 


المادة "لم اذا رفض احدهما الاقامة في دار بدعوى انها واقعهة في 
زقاق سكانه من الاشرار الذين بخافهم . قبل منه ذلك وحتى اذا كانت الدار 
ملكا للاخر احبر على نى كها 1 ش 

المادة 8 على الزوج ان يباشر زوجته بحسب طاقته وظروف مهنته 

المادة 5م اذا منعه مرض او خارت قواه امهل سمتة اشهر فاذا لم 
بشف بنهايتها فاما ان تعفو او ان يطلقها ويدفم صداقها ٠‏ 

المادة هم اذا كان المرض مما برجى شفاؤه امهل حتى يشسفى ٠‏ 


المادة 45 اذا ادعى احد الزوجين ان الآخر ممتنع عن الوقاع وانكر 
الآخر وجه للمنكر الحرمان فاذا اصر على انكاره بعد الحرمان اجبر على 
الاختلاء ببعضهما بحضرة شهود بقصد الجماع فأن بقي الخلاف كان للمحكمة 
ان تفصل بما ترى ٠‏ 


891 ايد 
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سا9 لسر 5 


المادة لام ل لايجوز للزوج ان يسافر الى جهة بعيدة بدون اذن زوجته. 

المادة 4م ق الاما كن التي بحوزر فيها تعدد الزوحدات بحوز للرحل 
أن يزوج اكثر من واحدة اذا كان في مقدوره ايفاء واجباته الزوجية ٠‏ 

المادة 5 فاذا تعددت زوحاته فانه لاسسستطيع ان بر عمهن على 
السكنى في دست واحد ٠.‏ 

المادة ىه أما في الاماكن التى جرت فيها العادة ا ا الم 
امرأة واحدة , فلا بحوز له ان يتزوج اخرى الا درضاء زوحته الاولى او باذن 
من ال وبجكيه + 

المادة 1١‏ عند توفر الاسباب الشرعية يجوز لددح كمة ان تاذن 
للزوج بالزواج من امرأة اخرى ٠‏ 

المادة 591 لقد جرت العادة في بعض قرى كردسستان (العراق) ان 
يتزوج الرجل من امرأتين وفيما عدا ذلك فالعادة الجارية في بقية القطر ان 
بتزوج الرجل واحدة ٠‏ 

المادة “9 على هن أدعى بان من عادة بلده ان بتخدذ الرجل لهزوجتين 
أن شبت ذلك يالبينة ٠‏ 

آلاقة 5*6 تى:51ا كان من عادة اعل بلده ان يتزوج واحدة فتزوج 
بامرأة ثانية خلافا للمادة )5١(‏ أجبر على طلاق أحداهما ٠‏ 

المادة 5ه فاذا أرادث الاولى انتبقى تحت كنفه اجبر على ططصلاق 
الثانية . اما اذا رفضت عليه ان بطلقها ويستبقي الثانية ٠‏ 

المادة ةو على الزوج ثمر بيذي زوحته مهما طال أمد مرضها ٠*٠‏ 

المادة ىت اذا كان مرضها هزمنا خيرها في أن يضم صداقها تحت 
تضرفها لتضرق امنه عق اتطبيب انفسها او ان يدفع لها صداقها ويظلقها وهو 
تخبير هكروه ا 

المادة 94 غلة اشغال الزوجة لزوجها ما دام مهو الذى ينفق عليها ٠‏ 

المادة 959 اذا كانت هي الني تنفق على نفسها كانت غلة اشغالها لها 
على أن تقوم بالخدمة المنزلية حسب عادة البلد ٠‏ 

المافة وى بجبن الزوج على توظيف خادمة اذا ارتأت المحكمة ان 
الارباح الناتحة مما دخلت به الزوحة كافية لذلك ٠‏ 

المادة ٠١١‏ اذا كان هورد الرجل براي المحكمة كافيا لتوظيف خادمة 

دا 196 هت 
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ل 2 لاثبات مقدرة الرجل على توظيف خادمة تقمع 
على عاتق الزوجة ٠‏ 
المأدة ٠١‏ اذا رفضت الزوجة اداء الخدمة المنزلية فليس لها ان 
تطالبه بالنفقة ٠.‏ 
اده 4 اذا ادعى ان زوجته لاتقوم بالخدمة المنزلية وانكرت ذلك 
اقسمت امرأة ببنهما لمعرفه الحقيقة ٠‏ 
المادة 5-8 ب عند بوفاة الروع اق الطلاق تسائرة الوّوجة يدوق يسن 
الاعيان الباقية من اموالها بنوعيها ٠‏ 
هن الك 0ك الصداق فلا دحكم به تلارمله اللا بعد ادائها نمين 
الاستظهار .بانها لم تخلتس ولم تخف شيئا من أموال زوجها ٠‏ 
المادة لا ٠١‏ ب تستطيع المحكمة ان تصرف النظر عن اليمين اذا كان 
ذلك قِ مصلحة القاصرين . 
المادة ٠١48‏ اذا استمهلت حتى يكبر اولادها بامل ان بصفحوا عن 
اليمين رفض طلبها 3 
المادة ٠١9‏ اذا لم تطمئن المحكمة الى صدقها وجه اليمين الى خصمها 
فاذا كان هو الآخر ممن لا يطمئن الى صدقهم فلا يمين ولا استيفاء ٠‏ 
المادة ٠١١‏ تؤدي الارملة يمين الاستظهار بحضور الايتام ومع ذلك 
فاذا حلفت بغيابهم لا يرد يمينها ٠‏ 
المادة ١١١‏ اذا احلها الزوج من اليمين قبل وفاته اسسمتوفت صداقها 
المادة ١١‏ ليس للدائن ان يوجه يمين الاستظهار للارملة اذا كان 
قد احلها الزوج او اعفاها الورثة عن هذا اليمين ٠‏ 
المادة ١١‏ اذا ثبت بشهادة الشهود انها بذرت او اعطت الاموال 
للغبر او اعترفت بذلك وجب عليها اعادة ما بذرته وما اعطته الا اا كان 
زوحها قد قبلها امينة على أمواله قبل الوفاة واعتبرها . بمثابة شاهدين ٠‏ 
المادة ١1١5‏ اذا مانت قبل ان :<لمف بمس الاستظهار حرم ونتها 
من صداقها ٠‏ ف 
المادة ا اذا كان مال الدوطة قد نقصبت: قبمنه او بلى او اسمتهلك 
كان' للزوجة الحق في قيمته الاضلية ٠‏ 
7 ا اد 
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5_ ااي سيند صمت 27 


وج" 


المادة 73 اموال النوع الثاني اذا اسنهلكت فلا تعوض وانوجدن 
عينا اسستلمتها الزوجة نقصت قيمتها او زادت ٠‏ 
| المأدة /ا١١ا‏ : لانجوز للزوج ان يستبقي اموال الدوطة لنفسه يدفم 
لها وممتها الاصلبة ٠‏ 

المادة ١١4‏ اذا كانت اموال الدوطة صالحة للاستعمال فلا بصار 
الم ا يدل إيه اذا اختار الزوج 5 

المادة ١١5‏ اذا ماتت كان زوجها ملزما بتجهيزعا وتكفينها ودفنها 
والقيام بفراسيم الميت في الاشهر الاثني عشر من وفاتها حسب عادة البلد. 

المادة ٠٠‏ اذا امتنع الزوج وانبرى غيره الى دفنها جاز له الرجوع 
على الزوج بما صرف 

المادة ١6١‏ كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها مبرانا لزوجها وحده 

المأدة 655 اذا مانت في حياة مورثها فليس للزوج شيء مما يؤول 
لورثتها من الميراث بسبب وفاة مورثها بعدعا ٠‏ 

المادة ١٠١‏ لايجوز للزوج التصرف باموال الدوطة بالبيع او الرعن 
وليس له اعطاؤها للغير قاذا قعل كان عليه ان بعوضها والا حق لها النشوز 
وألزم بنفقتها ٠‏ 

المادة ١15‏ اذا وجدت المحكمة ان العوض جسيم بصعب على الزوج 
مره واحدة حاز لها تقسيطه ٠‏ 

المادة ه١١‏ اذا باع مال الدوطة برضاعها عليه ان تسلمها البدل 
دفعة واحدة او باقساط حسب رأي المحكمة فاذا رفض حق لها النثشوز 
وحكم عليه بالنفقة ٠‏ 

المادة ١55‏ تعتبر هدايا الزوج لزوجته من أموال النوع الثاني ٠»‏ ولا 
يجوز للزوج بيعها أو رهنها بدون رضى الزوجة ٠‏ ولكن يجوز له بيع الحلي 
للاستفادة من أرباحها لتدارك المعيشسة ٠‏ 

المادة  ١11/‏ لايجبر الزوج على تقديم ضمان لاموال زوجته ٠‏ 

المادة 1١١4‏ حقوق الزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح , تعتبر 
دبنا لها بذمته لا يستحق الاداء الا عند الطلاق أو الوفاة ٠‏ 

المادة. 1١55‏ اذا اعتنق دبانة اخرى حق لها عليه الطلاق واسستيفاء 
صداقها وفي هذه الحالة لها ان تطلب الحكم بصداقها حتى قبل الطلاق ٠‏ 

ا 
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55 ١  ثففم د‎ 5 


المادة ' ٠‏ نفقة الارملة من نركة زوجها ما بقيت كذلك فاذا خطبت 
أو طالبت في المحكمة بما لها امَنَ الحقوق بمقتشى العقد سقطت نفقتها : 
المادة ١١١‏ للارملة اذا كانت فقيرة وسكتت عن طلب النفقة سنتين 


او كانتت غمة ومسسكنت ثلاث سنوات عد ذلك نازلا متها عن الفعة بها نو 
من المدة 


المادة ١١5‏ اذا كان بيدها شيء من مال التركة او استقرضات 
فلا بعتبر سكوتها تنازلا ٠‏ 

المادة ١>‏ اذا ادعى الورثة انهم قاموا بنفقتها وانكرت فاذ. كانت 
قد تزوجدت صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم او صدقت بيمنها 

المادة ١55‏ كما ان نفقة الارملة على الورثة فان نتاج شغلها لهم ٠‏ 

المادة 8 2 يعين سعر النقد بحسب القوانين المعمول بها في العراق٠‏ 

المادة 151 .فى معو الها «تضنداق بتحتم على الارملة ابراز خط 
النكاح أو اثتبات ضياعه او تلفه بشسهادة الشسهود او الاشارة الى صورته ان 
الالب سسظويظةا رودل لكيه > 

المادة ٠0‏ زواج الارملة لايكون مانعا من الحكم لها بصداقها الموئق 
بخط التكاح ٠‏ 

المادة ١4‏ بخصم من صداق الارملة قممة ما اث شتراه لها الرجل من 
«القامة ليوات + 

المادة ١59‏ المطلقة لايخصم من صتاقها من الملايس غير ملابس 
السبوت .والاعياد ٠‏ 

المادة - ١5‏ للارمله أو المطلةقهة ان تأخذ ملابسها عينا بقيمتها . 

المادة ١5١‏ للارملة او المطلقة الحق فيما امحمداه لها ابوها واقر باؤها , 
لاتخصم قيمته مما لها هن الحقوق ٠‏ 

المادة ١55‏ ها دخلت به الزوجة من نقود تستوفيه من نقود التركة 
ان وجدت في التركة نقود والا فتعوض عنه بالاعيان ٠‏ 

المادة ١157‏ لابلزم الورثة بببع مخلفات المتوفى لتسديد الصداق ٠‏ 

المادة ١55‏ بقدم الورثه على الغير في شيراء ما تعرضه الارملة للبيع 
من أثاث البيت ٠‏ 

المادة ١565‏ اذا كان صداقها مالسين وباعت هن التركة ما قيمته مئة 
بمائتين او ما قيمته مالتين بمئة تكون قد اسستوفت صداقها ٠‏ 

101 تن 
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5 
ان 


اشاس .ميس - 


المادة 1١41‏ للبنات ان يتعيسن من تركة ابيهن الى ان يخطبن او 
سلفغن سملن الملوغ الثاني ٠‏ 

المادة  ١501/‏ اذا وحدت المرأة غير لاثقة الجماع حق لنرجل طلاقها 
ولها عند الطلاق ماعو موود عبنا مما دخلت به وما تصرف به الزوج بدون 
3 هد : 

الماذة ١548‏ اذا أصسبت المرأة بعيب ششترعى بعد الزواج ابوت 
كامل صدافها ٠‏ 

- المادة ١59‏ اها اذا نفت العيب فلا نفقه لها حتى يتم فحصها ٠‏ 

المادة ١6٠‏ اذا ظهر انها مصابة بعيب لم يكن يعلم به الرجل فليس 
لها غير ما حو موجود عينا مما دخلت به ٠‏ 

المادة ١6١‏ اذا كان العبب ظاهرا او كان الرجل على عذلم به وسكت 
رد اعتراضه ٠.‏ 

المادة ١67‏ اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي ٠‏ 

المادة ١8“‏ اذا كان العبب مما يحتمل حصوله بعد الخطية فالبيتة 
على انه ذلك العيب كان موجودا قبل الخطبة نقع بعد الزواج على الزوج 
وقبله على الزوجة ٠‏ ( 

المادة ١٠5‏ اذا كان العبب هما يختمل حخصوله قبل الخطبة فالبيتة 
على انه طارىء بعد الخطبة تقع على الزوجه ٠‏ 

المادة: ه8١‏ اذا اثبت: الزواج ان العسب كان موجودا قبل الخطبه 
او اعترقت له بذلك واثبنت انه علم به وسكت او كان ظاهر الحال يدل 
على انه عالم وراض به كان عليه اداء حقوقها الموثقة بخط النكاح كاملة ٠‏ 

المادة ١55‏ لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفيا اذا مرت 
على دخوله بها مدة وهو ساكت ٠‏ 

المادة /لاه١ ‏ اذا مر على بقائها لديه ثلاثون يوما فأكثر لايقبل منه 
الادعاء بأنه لم بدخل بها ٠‏ 

المادة ١4‏ اذا كانت مصابة بالصرع بعد الخطبة او الزؤاج اوكانت 
مصابة قبل الخطبة وكان عالما بذلك عند الخطبة وأراد طلاقها حق عليه 


صداقها فاذا لم بتمكن من تقديم صداقها كاملا قبل منه البعض و أمهل لتسد بد 
كن 1 ات 
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الباقي كلما تيسر له فاذا رفضت طلاقها منه حرمت من حفها عليه في المعيضة 
والكسو ة والجماع 


الماكة: ١594‏ .ااذة "كان قد ادخر او امتهن مهنه عفنة احبر على طلاقها 


ودفم صداقها اما اذا كانت على علم بحالته او مهنته قبل الزواج أو أقاممت 
منة رضن برعسلفة 0ه تسبي حعواقا 40 بوي الا ا 0 
لكنها لا تعتبر ناشزة ٠‏ 
الماقه *1؟ اذا اصيب بالجذام وكان الجماع مضيرا به أجير على 
طلاقها ودفع صداقها ولا عبرة برضى الزوجة او علمها بمرضه قبل الزواج 
بل يستكم بقبرلاقهماا سس .« 


المادة ١1١‏ اها اذا رضصمت بالاقامة معه على الا بقربها واشهدت على 
ذلك قبل هنها طلبها ٠‏ 
المادة ١15‏ ل في جميع هده الحالات تستحق الزوجة صداقها 
دون الزيادة ٠‏ 
قاذم 15032 د ١اذا‏ اعتنق ديانة احرى كان لزوحته ان تدر كه وأالزم 
تنففتع | ٠.‏ 
الاحه ١15‏ ت اذا ادعيك انه إعكاد الز نا وشهد شاهدان بانهما رأوهمع 
زائبات او اعترف عو بذلك حكم عليه بنطلاقها ٠‏ 


المادة ١18‏ اذا اعتاد ان يخاصمها ويطردها من بيته عد ناشرا 
وحكم علية بطلاقها ٠‏ 

المادة ١11‏ لايجبر الزوج علىالطلاق اذا اصيب بعيب بعد الزواج فاذا 
رفضت زوحته الاقامة معه عدت ناشزة ٠‏ 

المادة ١11‏ اذا طلست الزوحة الللاق لعقم زوجها رد طلمها ٠‏ 


المادة ١1‏ اذا ادععت انها تريد ابنا يعينها على العيثس ولم يكن لها 
ابن من رجل آخر ونسبت العقم الى زوجها وكان قد مر على زواجها منه عشر 
سنوات بغير حمل وطلبت الطلاق واقتئعت المحكمة من ان طلبها لم يكن 
لاحل الحصول على صداقها او لسبب آخر الزم زوجها بالطلاق و بالصداق 
دون الزيادة وله قبل ان يدفع صداقها ان بوجه لها الحرمان الشرعي بانها لم 
تكن كاذبة في نسبتها العقم له ٠‏ 

المادة ١19‏ اذا طلبت الطلاق ونسبت له العنة أمام المحكمة بشخصها 

د 01 ات 
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57 ساف فاك م 


وبمواجهنه واقننمت المحكمة بصحة ذلك حكم لها بالطلاق بغير صداق ور 
لم بكن قد مضى على زواحهما عشر سسنين ٠‏ 1 

المادةة ١1١‏ اذا طلقها برضاه كان عليه ان يدفم صداقها أنضا . 

المادة ١1/١‏ يقبل ادعاء الزوجةبان زوجها عدين اذا لم اتطالبه بصداتر 
مان فملت رد طلبها ٠‏ 

المادة ؟/ا١ ‏ اذا اعترف بعنته بنظر فان كانت زيادة الصداق بحوزني 
كاست لها وان كانت بحوزته فلا نسترد منه ٠‏ 

المادة  ١1/"‏ للمحكمة ان تمهل العنين للتطبيب عليه حتى يشفى ٠‏ 

المادة 5/ا١ ‏ يسقط حق الزوحة من صداقها الموثق بخط النكاح اذ 
خالفت الشرع أو الادب او زنت ولا يبقى لها غير ما هو موجود عيئنا مما 
دخلت نبة ٠‏ 

المادة هلا تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا اراندت أو أطعمت زوجها 
محرما او ضاجعته وهي غير طاهر من حيضها ٠‏ 

المادة 1١1/3‏ اذا اعتاد اكل المحرمات واطعمتته م<رما ولو بغير علمه 
لا تسقط حقوقها ٠‏ 

المادة ل/الا١ ‏ تعد الزوجة مخالفة للادب اذا خرجت عن اللياقة 
والاحتشسام أو اعنتدت قصدا على زوجها او ائويه بالسب او الثششستم او جمددية 
بالاذى ٠‏ 

المادة 4/ا 1‏ اذا شتمته بعد ان ضربها او عذبها لا تسأل ٠‏ 

المادة ١1/4‏ على الزوج ان بندر زوحته بحضور شهود عند مخالفتها 
للادب بانها اذا عادت سقطت حقوقها عند الطلاق ٠‏ 

المادة ١4٠‏ اذا لم يكن هناك شهود بانها خالفت بعد انذارهاصدقت 

المادة ١4١‏ امن تنبت ارتكابها الزنا حكم عليها بالطلاق ٠‏ 

المادة ١45‏ تطلق الزانية وان كان لها من زوجها اولاد ٠‏ 

المادة ١4‏ اذا لم تتوفر شهادة قاطعة على زناها ولكن وجدت بعضص 
الادلة على ذلك فللزوج أن يؤدي لها صداقها ويطلقها اذا كرهتها نفسه ' 

المادة ١85‏ اذا رمت الزوجة نفسها بالزنا ولم يكن هناك ما يؤيه 
قولها قلا يعتد بادعائها ولكنها باقرارها هذا تكون قد اسقطت حقوقها 
الموثقة بخط النكاح فلا يبقى لها غير ما هو موجود عينا مما دخلت به ' 

د 0ت 
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المادة هم ١‏ اذا نوفرت الادلة صدق اقرارها على نفسسها بالزنا ٠‏ 

المادة ١/85‏ اذا عادت فانكرت وعللت اقرارها على تفسسها بالزنا بعلة 
مقشولهة صدقت ٠‏ 

المادة لالم4١ا ‏ اذا أقرها الزوج على ها اتهمت به نفسسها من زنا حق علمه 
طلاقها ولكته لانحبر عبى ذلك ٠‏ 

المادة ١484‏ اذا اغتصببت فلا نحرم الزوجة على الاسراثيلي ولا تفقد 
حقها في صداقها أما زوجة الكامن فتحرم شرعا ويجب ظلاقها مع ق: 

المادة 1١485‏ الفاعل ف دعوى الزنا يقبل كاحد الشسهود ٠‏ 

الادة +55 - "اذ1ا رآهنا تزني أو علم بدلك ممن يثق به من أهر بائله أو 
أقر دانها واقتئعت المحكمة من صحة ادعاثه حرمت عليه وحق عليه طلاقها 
بعد ان يدفم لها صداقها اذا حلفت بانها لم 'نزن اما اذا اعترفت بز ناها فلا 
تستحق صداقها ٠‏ 

المادة ١١‏ 2 الاقرباء وان تعددوا اعشيروا شاهدا واحدا ٠‏ 

المادة 5 2 اذا نهى الرجل امرأته عن أحد وانذرها بحضرة شاعهدين 
نم نيت اختلاؤها به وقتا كافيا حرمت على زوجها وطلقت بدون صداق ٠‏ 

المادة ١6‏ اذا لم يقع انذاره لها بحضور شهود ورآهها تختلي وقتا 
كافيا بالرجل الذى نهاها عنه واقتنعت المحكمة من صحة ادعائه حرمت عليه 
ووجب عليه طلاقها ودفع لها صداقها اذا حلفت بانها لم تختل بالرجل ٠‏ 

المادة ١915‏ اذا اعترفت باختلائها بالرجل بعد النهىي وجب الطلاق 
ولا حقوق لها٠‏ 

الماذة ١98‏ اذا حلفها ان لا تكلم فلانا وانذرها بسقوط حقوقها 
فلم تمتثل خالفت الشرع وضاعت عليها حقوقها ٠‏ 

المادة ١15‏ لا تحرم المرأة على زوجها بسبب اختلائها بغريب , ما لم 
بكن زوجها قد سبق له ان نهاها عنه ٠‏ 

لللفقة 5197 ب الذا”كر كم وال الدوعسية بسبب خصيام ورفضات العودة 
ما.لم يسدد ديونها فلا نفقة لها وتطبق دحقها أحكام النشوز ٠‏ 

المادة ١194‏ اذا مضى على زواجهما عشر سمنين دون ان يرزقا بولد 
كان .للزوج ان يطلق زوجته ويدفع صداقها فان لم يكن من الميسور له ذلك 
صار الصداق دينا عليه بدفعه بعد الطلاق كلما تنيسر له ذلك ٠.‏ 

ب 368 - 
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نااك لالقاداء ان الل 


هيد 5 د 


المادة ١94‏ اذا ادعت باأنها اجهضت خلال هذه المدة ونفى ذلك فى 
منها ائسات احهاضها ششهادة ننسساء ٠‏ ف 

المادة ٠‏ ؟ ‏ بسقط من مدة العقم ما يتخللها من فرقة لسغر اولسم. 
أو لمرضضص ٠‏ 0 

الماقة 55١‏ اذا أحهضيت 33ت فتحسب مدة العقم هن بوم احهاضها ٠‏ 

المادة "٠٠١5‏ اذا تكرر الاجهاض بعد الزواج ثلاث هرات متوالياتجاز 

رجل ان يدفم لها صداتقها ويطلقها ٠‏ 

المأدة 2*1 اذا اتمت الثامتة عشرة من عمرها ولم يكن لزوجها ابن 

وابنة ولم تحض جاز له ان يطلقها فان رفضت الطلاق اذن له بالزواج من 


.تسود 


المادة 5 ٠١‏ اذا نشز الزوج ورضيت بالطلاق . عليه ان يدقع صداقيب 
ويطلقهاء 

المادة 208 2 اذا نسزت بدون سبب شرعي فتنذرعا المحكمة أربع 
هرات لاتقل هدة كل انذار عن اسموع واحد ٠‏ 

المادة 5-7 على المحكمة ان توجه انذار النشوز للزوجه اذا رفضت 
ثلاث بيوت شرعية قدمها زوجها لاقامتهما معا وللمحكمة ان توجه هذا الانذار 
بعد رفضيى بيت واحد ٠‏ 

المادة /ا١٠؟ ‏ بكون الانذار بالمعنى التالى : « اذا اصررت على نشسوزك 
: فستضيعين حقك في بائنتك وفي نفقتك ٠‏ » 

المادة م١؟ ‏ اذا انتهت مدد الانذارات وبقيت مصرة على تنشوزها 
اضاعت حقها في صداقها ونفقتها ٠‏ 

المادة ٠١9‏ ليس للناشزة ان تنسترد غير ما عو موجود من جهازما 
عبنا فما استهلك هنه خسسرته ٠‏ 

المادتة 5٠٠١‏ اذا وضعت الناشزة بدها على اموال عائدة الى زوحها 
فلا سسترد منها الا ما زاد على ما دخلت به ٠‏ 

المادة ١١؟ ‏ في حالة نشوز الزوجة بحق للزوج أن يتزوج امرأة 
أخخرى ٠‏ 

ت الققاب 
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جه ماله 


أ 


| المادة 5 79ب اللزوحَة اقيق ااتقضاء الى عقي شهوةاعق. شوزها ان 
نعود الى زوجها اذا لم بكن قد عقد < خطبته على امرأة غيرها ام لم بكن قد 
كحت لينا حيط طلاقن: : 

لكاذة 5175اه أؤاطديت الناحة الطلاق خلا لون ازوعتها بالزؤاج عن 
امرأة اخرى حتى بطلقها . 

المادة 5 "١‏ م يجب ان. يخرر خط الطلاق + ال 
الحاذون * 

المادة 5١؟‏ 7 يحرر خط الطلاق ويسلم بيد المرأة بحضور شاهدير 
وثلاثئة من الحاخامين ٠ ٠‏ 

الاذة 1١؟ ‏ للرجل ان يتعدن (رسنولاًة) لتسدم خط الطلآق بيد 
المرأة ولايعتبر الطلاق حاصلا الا بوقوع التسليم ٠‏ 


ج نفسمهة أو واكك 


001 
20-6 


المادة "51١17‏ هن توفى زوجها او خطيبها بغير ولد وكان له شقيق أو 
أخ لاب عدت لسقيقه أو اخيهلابيه زوجة شرعا لا تحل لغيره ما دام حيا الا اذا 
فكها وققا للمراسيم القرغية السياة [[ خليسية » - 

المادة 4١؟ ‏ اذا رفضست الزواج بالاخ الكبير أو بمن ناد أن بمتزوحها 
من اخوة زوجها المتوقى وكان رفضها بغير سسمبب معقول عدت ناشزة ٠‏ 

اللادة 2.5559 للمعوهى زوجها بغير ولد ان ترفضى الزواج من اخيه ان 
كان متزوجا وللمحكمة في هذه الحالة ان تجيره على فكها ٠‏ 

المادة ٠>؟؟ ‏ لزوجة المتوفى بغير ولد ان تعتاش من مال زوجها في 
ثلائة الاشهر التالية للوفاة وتكون غلة اشغالها لاخي زوجها وبانقضاء هذه 
المدة يسقط حق تعيشها من مال زوجها او هن مال اخيه ٠‏ 

المادة ١؟؟ ‏ بعد ثلاثة الاشهر التالية لوفاة زوجها تصبح غلة اشغالها 
لها ابدا وان كان اخو زوجها بنفق عليها ٠‏ 

المادة 5:5" اذا انقضت ثلاثة الاشهر التالية لوفاة زوجها وراجعت 
المحكمة مطالبة اخاه بالزواج او الفكاك (خليصة) ورضى باحد الامرين ثم 


منعه عن ذلك سسفر او مرض ألزم بنفقتها بغير يمين ٠‏ 


المادة 5 لانفقة للمتوفى زوجها بغير ولد على اخيه الصغير حتى 
بلغ الرشد ٠‏ 


لب لثكآا58 سم 
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هه 0 


المادة 14؟؟ ‏ للمتوفى زوجها وعهي حامل ان تتعيش من تر كته حلى 
تلد فاذا وضمت ولدا ترجى له الحياة كان لها ني مال زوحها من النفقةمابكون 
لغبرعنا عن الأراهل, " 

المادة 25565 المتوفى زوجها بغير ولد اذا :آل امرها الى الفكاك من اخى 
زوجها استردت حقوقها الموثقة بعقد النكاح كاية أرملة أخرى ٠‏ ش 
المادة 553 المتوفى زوجها بغير ولد لاتسترد حقوقها الموثقة بخط 

- المادة /ل1؟5؟" ‏ اذا كان للرجل دين على زوحة اخيه المتوفى بغير ولد 

أو كان له دعوى مع والدعا فله ان يؤجل فكاكها حتى تفي دينها اويصدرحكم 
حاسم في دعواه * 

المادة 4؟؟ ‏ تنقام دعوى ارملة المتوفى بغير ولد وتجري مراسيم فكاكها 
من محكمة محل اقامة اخي زوجها ٠‏ 

المادة 5؟؟ ‏ اذا امتنع رجحل عن تنفيذ حكم بالطلاق أو الفكاك صادر 
عليه فلمحكمة لكي تضطرف على الطلاق أو الفكاك . ان تحكم عليه بنفقة 
للمرأة الخصم . ٠‏ 

المادة 5*٠‏ تتفذ هذه الاحكام في كافة المحاكم الدينية. للطائنفة 
الموؤسوية اعتبازا من تاريخ نشرهااءفى الحريدة الرسمية ٠.‏ 


( نشرت بالوقائع العراقية عدد 59394 في 1145-١-9١‏ ) 


- 584 
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القانون الوقتي للمرافمات الشرعية(١)‏ 
اللمواد العامة 

المادة ١‏ تجري في المحاكم الشرعية قواعد الحاكم المتفرد ٠‏ ويتحصم 
اصدار الحكم بالقاضي فيما ينظر فيه من الدعاوى وحده , وله ان يد 
كالاستحلاف واسمتماع الشهود والكشبفيع ٠‏ 

المادة ؟" ‏ يكون ني المحاكم الشرعية هشساور. واحد او أكثر محسب 
الحاحة والمشساور ينظر وبحكم فيما بحيله عليه نعي يعي موده 
جميع الدعاوى والخصوصات الشرعية عند غيابه ٠‏ 

المادة  “"‏ «ملغاة(؟ (» 

المادة 5 ان وظيفة نواب النواحي واختصاصهم معينان بقانون خاص ٠‏ 


المادة ه ‏ الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية نافذة ما لم تفسخ 
وتنقض وفق القانون ٠‏ 


؟هوا٠؟5٠ صورة الكتاب رقم هه١1 في 14 جمادي الاولى سنة‎ 4)١( 


كانون الثاني سسنة ١12*>‏ الوارد من سكرتير مجلس الوزراء الىوزارة 
السحيهه ليه : 


« أمرت ان اجيب على كتاب معاليكم المرقم ١-١١٠١‏ والمؤرخفي؟ 
كانون الثاني سنة :19:5 والمتعلق بطلب تنفيد القانون الوقتي 
للمرافعات الشرعية وابلغ معاليكم ان مجلس الوزراء قد قرر باتفاق 
الآراءء في جلسته المنعقدة في 9 جمادي الاولى سنة ١١5٠:‏ كانون ثاني 
سنة ١555:‏ تنفيذ القانون المذكور على أن يعمل به--بصورة-موقتة الى 
ان يعرض على المجلس النيابي عند التثامه وقد وافق على ذلك جلالة 
الملك المعظم » 

(؟) الغيت بالمادة الاولى من قانون التعديل رقم ١07‏ لسنة ١95١‏ المنشور 
بالوقائع العراقية 94 في ٠ ١9515154‏ 


27 
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الماقة +" با تعمل رلا سنة تمضمون الاعلا مات والواثائق الشسرعيتين 
القن كاردا كم سود تا ولم تسمحلا قبل نشير التعشيمات السسنية المؤرخة في ؛ 
حمادى الاو لى سمنة ١59401‏ : 


الفصل الاول 
الوظيقة والاحتصاص 
المادة لا ب تنظر المحاكى الشرعية : 


أولا ‏ ثي الدعاوى المتعلقة بتحويل المسقفات يوني « الى الاجار تن 
وربطهما(١)‏ والتولية ورقبة الوقف(5) + وشروطه وبالحقوق المؤسسة على 
العرف الخاص قّ الاوقاف الصحيحة باسماء 0 و 
المسكة ( اسستحقاق الحر اثة في ارض الغير ) والكردار ( عمل التراب يغرس 
فية ويبنى عليه ) والفلاحة و تستثتى دعاوى التصرف بالاجارتن والمقاطعة٠‏ 
وثانيا ‏ في مداينات أموال الاوقاف ع المر بوطة بالحجج الشرعية 
وثالثا ‏ فى الولاية والوصاية والور 

رابعا ا الحجر ورفعه واثبات 87 ٠‏ 

معاسة دق عزل الوصي و تصبة 

وسعادسنا عد ق. أمر الفقوة + 

وسابعا ‏ فيمأ 'يتعلق بالنكاح والافتراق والمهر والتفقة والنسب 
والحضانة من الدعاوى وتحرير ما يجب تحريره من التركات وقسمتها بس 
الورثة ونعيين حصصهم الشرعية ٠‏ 

المادة لم للمحاكم المذكورة ان تمنح الاذن للاولياء والاوصياء وتنظم 
صكوك الوصايا والوقف وتسجلها وفق القانون وتنظم حجج الوكالات 
المختصة بالدعاوى التي تقام فيها خاصة وحكام الشرع ممنوعون من سسماع 
الدعاوى والخصوصات اللتين لم كرجا 5 في المادة السابقه وهذه المادة ٠‏ 


- 


)١(‏ المادة السابعة'من قانون ادارة الاوقاف رقم !ا" لسسمنة ١959‏ الغت 
( الاجارتين والمقاطعة ) ٠‏ 
(؟) المادة الاولى من قانون الذيل رقم ٠‏ لسنة ١959‏ قيدت هذا الحكم 
فأجازت لكل هن المتخاصمين في رقبة الوقف ان يطلب توديع الدعوى 
الى المحاكم المدنية ٠‏ 
“7 حم 
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يا 


دعوى في محكمة مسكن المدعى عليه ويستثنى من 
ولك مياق : 


اولا ‏ يجوز اقامة الدعوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة الداخلة فى 
وظائف المحاكم الشرعية في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غيرالمنقول٠‏ 

وثانيا لا مرجم للدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الاوقاف والايتام 
غير محكمة المحل الذي وقع فيه العقد ٠‏ 

واجالكا يب لاتقام دعاوى الوصابة الا ف محكمة مسمكن المتوفى 5 

ورابعا ‏ لكل من محاكم مسكن المتوفى او محل وفاته او محل 
التركات اختصاص تحر در التركة على وجه الاشتراك غير ان المعاملات يحب 
ان تجتمع نتانجها في محكمة السكنى وحدها ٠‏ 

وخامسا ب تختصصس المحا كم الشرعية كافة بتعيين <«صص اللورثة 
وتقدير نفقات الاصول او الفروع والزوجات ومنح الاذن للاولياء والاوصياء٠‏ 

وسادسا ‏ يجوز ان تنظر محكمة سكن المدعى عليه او محكمة محل 
العقد في دعاوى النكاح واما دعاى الافتراق فتحسم في كل من المح كمتين 
المذكورتين وفي محكمة المحل الذى حدث فيه سبب الدعوى ايضا ٠‏ 


المادة ٠١‏ الدعوى التي لمحاكم عديدة اختصاص في رؤيتها بمقتضى 
الللدة السابقة اذا كانت ترى فياحدى نلك الاحاكم لايجوز مراجعة محكمة اخرى 
من الوح : 

المادة ١١‏ ان قسسام المخلفات العمومية في الاستانة والبلاد الثلاثة 
بنظر وحده ف دعاوى تحر بر التركة واثبات الورثة والرشد وهو المو لف 
أنضا بالخصوصات المتعلقة بنصب وصي على الانتام وعزله . 

المادة 77 نح م« ملغاة(١)» ٠‏ 

المادة ١‏ لايمنع تبدل المسكن بعد اقامة الدعوى من دوام النظر 
9 | 03 

المادة ١5‏ تدقق مسائل الوظيفة والاختصاص وفقا لاحكام قانون 
المرافعات الحقوقية » والمقررات الني قد أصدرت ف 3 الدعوى من أجل 
عدى المسائل قابله للتمييز 4 
11111111 
() الغيت بالمادة الاولى من قانون التعديل رقم /ا١‏ لسئة ١95١‏ المذكور 

ب الا -. 
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الفصل الثاني 
كيفية المرافعة 

المادة ١8‏ لاشسترط ديم الاستدعاء لاقامة الدعوى قِ الملحسكية 
«الشرعية . فعند المراجعة الشفهية تستوضح الكيفية من المدعي وينظلم 
معفضر بذكر فيه هوية المتخاصمين ومحل اقامتهما وماهية الدعوى واسببان 
اثباتقها ويؤمر المدعي بان يوقع عليه بامضائه او اخثمة أو يوسمة بعلامته 
الخاضنه ثم يختم من القاضي وكاتب الضبط وتبلغ الى المدعى عليه نسخة 
من--المخضر او الاسسدتدعاء ان كان اعطى استتدعاء + 

المادة ١1‏ يجب ان تبلغ الدعوة (الدعوتية) الى الطرفين قبل يوم 
المرافعة بيوم على الاقل غير انه عند مراجعة المتخاصمين المحكمة وطلبهما 
المراقفعة .يبدأ بها بدون حاحة الى اصدار الدعوة (الدعوتنية) ويستطيم 
القاضي ان يجلب المدعى عليه حالا في المسائل العاجلة ٠‏ 1 

المادة /ا١ ‏ يتبع في التبليغات كافة احكام المادة الثالثة والثلاثين من 
ذيل قانون المحاكمات الحقوقية(١)‏ 

المادة ١4‏ اذا لم يكن للشخص لياع اليه مسكن معلوم فانالمعاملة 
تكون وفقا لاحكام المواد السادسة والعشرين والمائة والسادسسية والثلاثين 
والمائة والسابعة والثلاثين والمائة والتاسيعة والثلاثين والارنعين من قانون 
المحاكمات الحقوقية ٠‏ 

المادة ١9‏ تحري كيفية تسجيل الاوراق والسسندات والامانات 
المسلمة الى المحكمة وحفظها وكيفية اعادتها واعطاء صور الاوراق كافة وفقا 
لاحكام المواد موؤو١٠و١١او؟او؟١و5١‏ من قانون المرافعات الحقوقية ٠‏ 

المادة ©" تجرى احكام الفصل الاول من الباب الرابع لقانون 
المرافعات الحقوقية ني أمر علانية المرافعات والمحافظة على انضباطهما 
ونظ الها ٠‏ 

المادة 5١‏ للمحاكم الشرعية أن ترسل الى مصالح الح كويمة 


)١(‏ الغي قانون اضول المحاكمات الحقوقية وتعديلاته وذيوله وكل 
اشارة وردت يي هذا القانون الى قانون الاصول الحقوقية سي 
اشارة الى قانون أصول المراقعات المدنية والتجارية رقم 846 لسنة 
15+ بمقتضى المادة )50١(‏ منه ٠‏ 

9/797 ب 
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ودوائر ما مداكرات عن 0 من الاهور الداخلة ضمن اناميا و تقب اد 
زإحكام هذه المد كرات ضرورى ٠‏ 

المادة ؟؟ .. على موظفى الضسابظة العدلية كاقة المعاوانة واتفاذ الامر 
الذى يتلقونه عند الحاحة من التسليغات القانونية وا<ضار احد المتخاصمين 
الى المحكمة <برا 

المادة ؟؟ # لزة"”"تنام دعاوى السب والارث الا فى مواجهة الخص ... 
الحقيقي او كلمن ذغوى اصلية تكون رؤيتها بصورة مستقلة ضمنوظيقة 
لشضفكية +١‏ 

المادة 45 ا لاتسممع دعوى الاقرار الشفهي الواقم في غ_ حضور 
الحاكم ولا يجوز اثباته بالشهود ما لم تكن هناك دلائل وافادات قوية ٠‏ 

المادة 9" اذا كانت الدعاوى الداخلة ني وظائف المحاكم الشرء 
مستندة على سمندات ومتعلقة بالمال فالحكام و عا وه سمماع الوق 
الشخصية ثٍ دفعها 

المادة 57 ب نجرى ني السندات التي انكر فيها الختم او الامضء 
قواعد تطبيق الخط والخاتم المدرجة ٠‏ ثي المجلة وني قانون المحاكمات 
الحقوقية(١)» ٠‏ ا 

المادة 17 اذا ادعى أنزوير الاوراق المبرزة لاثبات المدعى به تجري 
المعاملة وفق المادة السادسة والخمسين من قانون المحاكمأت الحقوقية ٠‏ 

المادة 58> اذا لم ستطم المدعيان احضار شهودهما بنفسهما فان 
المحكمة تدعو الشهود بعد أن تقدر مصارفهم الضرورية: بحسب المسافة 
وبالنظر لصفتهم وحرفتهم واتنأخذها بالبدء من الطرف الذى أقامهم على أن 
تسكوى. آخيرا من الطرف الذى يظهر انه مبطل في دعواه والشاعد عليه 
شرمة لاضجكاوو عسة وعمرون اقرقيا فنآذا الى القباعه اتن افر 
مقبول يعفى من الغرامة واذا لم بعف منها أو لم يطلب المصاريف الضرورية 
فان الدراهم المأخوذة تعاد الى صاحبها ٠‏ 


الماكة 59 ب كواة اسمتما ع الشهود المقممين خارج دائرة 000 


101 الههه المحلة وحلت احكام القانون المدرز هحلها والفي قانون 
المحاكمات الحقوقية وحلت محله احكام «نون اصول المرافهمات 
المدنية والتجاربة رقم 88 لسسمنة 455 

#/# ل 
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المحكمة بأبابة قاضي المحل الذى يوجدون فيه وحينئذ يرسل القاه 
ورقه اسستنابة تنتضمن اسمماء الشهود وهو بتهم والخصوصات والحهات 
التي يشسهدون بها واسماء من يوكلهم الطرفان وشهرتهم للحضور عند 
رماع ا والقاضي الذي يستلم هذه الورقة يسمع الشسهود بالئيابة 

تمن التعريفات الواقعة ويرسل المحضر الذي ينظمه في ذلك مختوما بختم 
المخكمة وممضي بامضائه الى القاضي المرسل ولا يمنع هن سسماع الشسهادة 
امتناع المدعى عليه هن تعيين الو كيبل وامتناع وكيله من الحضور امام 

المأدةا *اب.ويجوق أيقنا بيطريق الآناية كلك التشتسازغ فيه 
والاستكتاب ومعاملة التطبيق وسسماع أحمل الوقوف وفقا لما جاء في المادة 
السنابقة من الطرق والشروط ٠‏ 

المادة 5١‏ اذا لم يتفق المتخاصمان في الخصومات المحتاجة الى اخبار 
أعل الخبرة كتعيين مقدار النفقة وار المثل او كان المدعى عليه غائبا تعين 
المحكمة أممل الخبرة من قبلها رأسا ٠‏ 


المادة :55 9 يقتضى تحقق الجنون والعته في دعوى الحجر بتقرير 
الطبيب واذا لم يكن مئال التقرير باعثا على الطمأنينة فان الامر يدقق 
بواسطة طبيب آخر أو أكثر ٠‏ 


المادة “5 اذا كان الذي توجهت اليه اليمين بطلب الخصم أو 
بدونه اثناء النظر في الدعوى خارجا عن قضضماء القاضى الذى بنظر فيها فأنه 
مفوض بان ينيب عنه قاضي المحل الذى يكون فيه من توجهت اليه اليمين 
بورقة انابة تعرف عن كيفية اليمين على أن يدرج فيها ايضا اسم من يو كله 
المستحلف وهويته ويحضر حين اداء اليمين المشروطة بحضور الخصم وينظم 
من قبل القاضي المناب محضر يتضمن الحلف او النكول ويررسل لى 
القاضي الذي بععث ورقة الانابة ٠‏ 

المادة 15“ اذا كان المدعى عليه الذى توجهت عليه اليمين مقيما 
ضمن قضضماء القاضي ولم يحضر المحكمة فان القاضي يخيره تحريرا بانه 
ان لم يجب الدعوة لاجل اليمين يعد ناكلا واذا لم يحضر المدعى عليه المحكمة 
في اليوم المعين ولم تقتنع المحكمة بان له موانع صحيحة او انه لم يخبرها 
بمعذرته الشرعية يعد ناكلا وبعد ان يحلف المدعى يصدر الحكم المقتضى ٠‏ 

دآ 
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اللقة 08 عه اذا يوارك: عو اللناسبييج شلك الو افسة صني ورقة الست 

بناء على طلب الآخر فيبدأ من النقطة التي توقفت فيها المحاكمة وتكمل ٠‏ 

ا 1 جح ننظم الملحاضر ىق 53 جلسية وبوقع عليها من 5 

35 3 5 5 31 . ١ 9 2 1 

التواففين. والقاضين اراكاتيد الشبيط “ثر اتتدن, الى جريدة عاض النظيب 3 

وقق النظام ونوثق بالتواقيع نفسسها ايضضا واذا تبدل القاضى قبل الجك 

عثبر الخلف مضامين ها احتوت عليه هذه الضبوط المنظمة من قبسل 

لفه وبداوم على الماحاكمة من النقطة التى وقغت عندعا من غير حاجة 
1 اسمتماع الشهادات مرة ثانمه 


المادة. 37 ب يجب اصدار الحكم حالا بعد افهام ختام المرافعمة ان 
أمكن ذلك أو في خلال عشيرة ايام على الاكثر اذا احتاج الامر إلى تأمل 
وتدقيق وكذلك يجب تنظيم الاعلام وتسليمه الى صاحبه في خلال خمسة 
عشر يوها على الاكثر من وقوع الطلب واذا قصر القاضي في ذلك تجرىي 
علية مع كاتبه الاول المعاملة الانتباهية ٠‏ 

المادة 54 يجب ان يكون الحكم الصادر مدللا ومعللا ومختوما 
على تاريخ اصداره وامضخياء القاضي وان تتضمن الاعلامات رقم اسناض 
الدعوى وعدد السجل وتختم بختم المحكمة الرسمي ويوقع عليها القاضي ٠‏ 

المادة 59 تجري في المحاكم الشرعية احكام قانون المحاكمات 
الحقوقية مع أحكام ذيلها فيما يتعلق باعطاء القرار بالتنفيذ الموقت ٠‏ 


الفصل الثالث 
ف الحكم الغيابى والاعتراض 
على الحكم واعتراض الغير 


اللاقة. 8ئا ابت !15 لي يجب المدعى عليه الدعوة في اليوم المعين للمرافعة 
بحاكم غيابا اذا طلب المدعى واذا لم يطلب المدعى ذلك او لم يجب المدعى 
. د الطرفان تجري المعاملة وفقا لاحكام قانون المحاكمات الحقوقية وذيلها ٠‏ 
المادة 5١‏ يجوز الاعتراض على الحكم الصادر غيابا في خلال المدة 
والفبروعك المذكورة في قانون المحاكمات الحقوقية وذيلها غير انه يجوز 
/ لمعترض أن يراجع المحكمة ويبين اعتراضه شفهيا » وحينئذ ينظم ضبط 
للاعتراض على الحكم محتو على دفع مشروخ او سسلبب يبطل او يجرح 
ته أ جد 
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الحكم الغيابي وبوقم عليه من خبل المعترض والقاضي وكاتب الضسطا 
وتبلمم صورته الى الممترضئن عليه ٠‏ 

المادة 55 اذا توفي المحكوم عليه في خلال مدة الاعتراض قبل ان 
تعشر ص على الحكم فان الاعلام الغيابي يبلغ الى وراثته وان وجد بيئهم ينيم 
أي رصيه وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ هذا التبليغ الجديد ٠‏ 
المادة "2 اذا حضر المعترضض ثي الوم المعين ولم دحضر المعترض 
عليه وفهم ان الاعتراض قد وقع ضممن مدته القانونية وانه حاو على دفع 
شرعي تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض فسخ الحكم الغيابي وسقوط 
حى المعترض عليه من المحاكمة موقتا ٠‏ 

المادة. .54‏ اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه معا تؤجلالمرافعة 
لحين هراجعة احدهما واذا لم تلاحق الدعوى سمتة اشهر من تاريخ آخر 
معاملة تبطل الدعوى ويصبح الحكم الغيابي نافذا اذا لم يجدد المعترض 
اعتراضة ٠‏ 

المأدة ه15 تحري احكام قانون المحاكمات الحقوقية وذيلهافي 
خصوص ما يعمل به عند عدم اجابة المعترض وحده وتى كيفية المرافعات 
الاعتر اضضممة قاطبة 2 

المادة 55 يمكن اعتراض الغير على ما تصدره المحاكم الشرعية من 
الاعلامات وفقا لاحكام المحاكمات الحقوقية ٠‏ 


الفصل الرابع 
في التمييز والطرق غير المعقادة 


المادة /ا 1‏ ان الاعلامات الصادرة من المحا كم الع جرعية والحجج 
الشرعية الحاوية على الحكم تقبل التمميز وحق التمييز هحعذا عائه 
للمحكوم علييه ٠‏ 

المادة 54 تمييز الدعوى تابع لما همو مندرج في قانون المحاكمات 
الحقوقية وذيلها من المدة والشروط غير انه لاتحتاج الى الكفالة او تقديم 
الضمانات وتعطى اوراق التمبيز رأسسا الىمحكمةالتمييز اوالمحكمةالتياصدرت 
الحكم أو .قاضي المحل الذى وجد فيه التمييز , وفي الشسق الثالث تسجل 
الاوراق المذكورة في قلم المحكمة وبعد اسدثيفاء خرجها ورسومها ترسل 
حالا. الى القاضي الذي اصدر الحكم وهو بعد أن يتم المعافلات المدرجة 

لا 
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#ز ا لمسسيييش سيار ا ل 


قن قانون المحاكمات الحقووية بر سبل ملب (دؤسدمة) الدعوى هع حوور 
المحخضر المصدقهة حتى الاوراق التممب مزبة الى محكمة التمممز ٠‏ 

المادة 55 اذا مات اللعتكلوس عليه فى خلال همدة التمييز قبل ان بميز 
الدعرق) يلخ عم الاعلام اللى. وواقتةا والثة كاي ,اتيم .تب ققاق وصيينة وهقة 
التميمز نبتدىء من تاريخ هذا التبليغ الجديد ٠‏ 

المأدة 5٠‏ لا تنفذ الاعلامات الصادرة على الصقار والمجسله .. 
والمعتوعن وبسبت المال يي ما لم تصدق ف التمممز غيبير انب ذو 


العلاقة اذ١‏ لم بمميزوا الدعوى خلال مده التمممرٌ لتمسمز فالقاضي عند ختامهنا 
برسل ملف الدعوى ع صور ١‏ تحشر الصتدقة الى محكمة التمبيرز , العسي 
تدققها عاحلا 


المادة ١ه‏ تنجري التدقيقات التمميزية وفق احكام قانون المحاكمات 
الحقوقية وتعاد الاعلامات المصدقة او المنقوضة الى المحكمة التي أصدرت 
الحكم : غير ان الحكم المنقوض اذا كان قد صدر من محاكم الاستانةواليلاد 
الثلاثئة فالمحاكم المذكورة تكتفى بتسجيله وترسل الاوراق لاحل المراقعة 
الى محكمة قاضي الفر ©" 

٠ »)١(ةاغلم‎ «  ه' المادة‎ 


المادة 8 ل يستطيع أحد المتخاصمين الى حين صدور الحكم إنيراجع 
محكمة التمييز ويطلب رد القاضي مستندا على الاسباب المدرجة في المادة 
الثانية والستين من قانون المحاكمات الحقوقية ويتقرر نقل الدعوى الى 
محكمة اخرى اذا كان الطلب الواقع حريا بالقبول والا يؤخذ غرامة من 
مانه قرش الى خمسماثئة من المستدعي ٠‏ 

المادة 05 يستطيع المدعي العام او احد المتخاصمين ان يطلب من 
مسكية التمييز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى مستندا على ألسسباب 
قانوتبة او دواع مخلة ؛ في الامن المحلى ٠‏ 

المادة هه تدقق خصوصات تعيين المرجع ورد القاضي وق حل 
الدعوى ف دائرة الاستدعاء من محكمة التمبيز 1 

المادة 5 بحوز أن يطلب من اأمحكمة التي أصدرت الحكم ان تعيد 


)١(‏ الفغست بالفقرة الثالثه من المادة الثامنة من قانون تعبين المرجع بين 
المحاكم العدلية رقم 6م لسنة ٠ ١9:59‏ 
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| ينهد 4 داع ننه . - 09 


النطر في الاعلامات الشدرعمة المكتسسية الدرحة القطعيهة 
نوما إعتمار١‏ من التواريخ المصرح بها ف المأده5 الثامنهة و العش بن م دب فاون 
المحاكمات الحقوقية انحناة؟ على الاسمياب الناؤوعةق الافقة اللاحة 
والعشار بن منه وي هذه الحالة تحب إن تجرى المعامله وثق المأدة الأ 
والتاسعة والعشرين من قانون المراقعات الحقوقية وها بيتلوعا من المواد - 
لد ور الادة 817 ع سجوز اله 08 على القاضى وفقا لقانون المحا كما تالحتوقة 
وكرت مرجم العظرق التغوق التاكورة محكية اتتئاق الحقوق في الولاية 
لوت اللستعق الرانرط: با تفن للك القاشى عن ان الاشكاة عو 
بر انم محكمة قاأضى الفسكو وكخاد فآ ك3 اله لايات والالويه السسية 
ترى ني :محكمة تميين الحقوق + 


المادة ممه تسستطيع المحاكم الشرعية وضم الححز احتياظ ا قي 
| خ : 


قانون المحاكمات الحقوقية ٠‏ 


المادة كه اذا طلب المدعى ثي الدعوى اللمقامة 


على ال كات الموجسة 
لتر بر اهام المحا كم العائد البها النظر ححرز ما ناوي طنة عنيا احتشماعا 
وابرز اوراقا وسندات وجيية أو دلائل قوية ووجد ان طليه حدير بالقبول 
تؤخذ منه عهدة ( ورقه كفالة ) مصدقة تحتوى على ضمان مأ عسى إن بتحم 
من الضرر والخسارة بسبب ذلك ويصدر القرار بتسحيل مقدار الميالم 
المقدرة في سجل القسام موقتا الى نتيجة الدعوى ويبلمٌ الامر الى المحكمه 


التي حررت الترركة وبداوم ثي مده المحكمةه على العمل تسيب القواز كأن 
المدعىي داثن حقيقة غبر ان حخصته عند القسمه تحفظ + 


١ 
_ 
2 
17 


المادة 5١‏ اذا ادعى حدق في بعض الاموال الداخلة تي التركة المي 
وحب تحر بر مما يسوغ للمحكمة أن تصدر قرارها تحفظيا عنا ونتحفظ 


نبقها لكاي يتور بالزائيةة :181 “كانتا الافرال سريمةا النسا وصور هرهنة 
الى نتيجة الحكم وفي هذه الحالة تبلغ صورة القرار الى المحكمة التىحررت 
الترركة وهذه ععييا في الوه 35 عاحلا ١‏ 
الخادة 53١‏ ع بؤخد خحرج الاعلام ومصاريف المراقعة السائرة ممن 
بخسير الدعوى واذا تبين ان المدعى مبطل في قسسم من الدعوى والمدعى عليه 
د لاا - 
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مبطل في القسم الآخر نقسمم مصاريف المرافعة وخرج الاعلام عليهما بنسبة 


المأدة 16 ب تقمنى في المحاكم الشرعيه السحلات الآتبة 
ب سمجل اسباسن الدعوى ٠‏ 
سجل فهرس للحجج الشرعيه العارية عن الحكم ٠‏ 
ضصجل فهرس التركات. ٠‏ 
عن سحل الاذن بالنكاح 5 
ه ‏ جريدتان للضيط على أن تكون احداهما خاصة ا الحجه 
الشرعية والثانية بالمرافغات. ونقسم كل متهما الى اقسمين. الواكد 
للخصوص والثاني للحضور ٠‏ 
1١‏ ب ثلاث سجلات احداعا للاعلامات والثاني للحجج الشرعية 
والثالث للقسمام ٠‏ 
/ا ‏ سحل حساب التركات ٠‏ 
8 - سحل الدعوتبات ٠‏ 
8 سسلحل للمكاتبات الواردة والصادرة 
سجل الدخل ٠‏ 
توضح مندرجات هذه السحلات تعليمات خاصة 
المادة 3*5 الغيت النظامات المتعلقة بالمرافعات الششرعبة وكذلك 
أحكام بقية القوانين والنظامات المخالفة لهذا القرار 
المادة 315 تعتبر أحكام هذا القرار مرعية بعد خمسة واربعين 


١ 
ف اك د‎ 


مع 


وها من تاريخ نشيره ٠‏ 

المادة 56 على ناظر العدلية ان ينفذ احكام هذا القرار ٠‏ 

المواد المذيلة 

المواد من ١ل‏ نعتبر مفسوخة ‏ وقد نبهت الى ذلك وزارةالعدلية 
بمنشورها المؤرخ ١5‏ مايس سسننة ١155‏ والمرقم أ/ ٠١/٠١‏ وعحذا نصه : 

نلفت أنظار الحكام والقضاة ونواب الحعفرية الى المواد السست المذيلة 
بقانون المرافعات الشرعية فان هذه المواد قد ادرجت سلهوا بذيل القانون 
المذكور لانها عين المواد ( ” . 25 86 +30 8.010 (هن النظام الملوؤرخ 
"١‏ نيسان سمنة ١*٠‏ والذى قد اصبح مفسوخا بحكم المادة ( 38 ) من 
القانون المذ كور لتقدم تاريخه على تاريخ القانون ٠»‏ 

وزير العدليه 
حت ]3/4 ات 
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مادة منفردة 
تذيل بقانون المرافعات الشسرعمة(١)‏ 
عادةا تق «الدعاوىق المتعلقة بالمواد الششتخصسة كالتكاح وما بتغفرغ 
اليه والهمة والوصية والارث والححر والوقف اذا كان الطرفان من مدهب 
غير مذعب الحاكم وطلبا بالاتفاق ان تنحال القضمية الى عالم من مدعبهما 
تق الحاكم احالتها وفقا للطلب وبعد ان يحسيها العالم تعرضٌ عليه 
فيؤيدها وينظم بذلك اعلاما ٠‏ 


89 كتاتب وزارة العدلية رقم أل١٠١٠‏ المؤرخ في 152959-15 المرفوع 

لملجلس الوزراء : 
لقد طلب هنا بعض القضماة كيفية العمل ني مسائل الطلاق 

وشميهها ذا كان الطرفان لبسا من مذهب القاضى وعند النظر في 
المسألة رأينا من المناسسبب وضم عأدة منفردة لتكون مدارا للعمل في 
فى حل مثل هذه المسائل أو غيرها من الامور المذهبية التى تشكل 
على القضاة فعلى ذلك نقدم بطيه لفخامتكم المادة المنفردة مع الاسباب 
الموجبة لكى تأمروا بعرضها على مجلس الو لوزراء للنظر فيها والمصادقه 
عليها لان إضافة هذه المادة الى قانون المرافعات الشرعية لمن الامور 
الشرورية > كنا عرضيا آنقا .: ولكم فائق الاحترام سيدي * 
وقيمأ بلى صوره اب مجلس الوووك .رقي 5/1188 الؤوع ل 
١999591-86‏ الجوابىي : 
ه أعرت: ان اجمب عل كتاب معاليكم المرقم م احا أل والؤوخ 
كانون الثاني سنة ١9555‏ والمقترحخ قيه العمل في مسائل الطلاق 
وشيهها اذ! كان الطرفان لبس لسن | ا ارسيو كم 
مجلس الوزراء قد قرر باتفاق الآراء في جلسته المنعفقدة في 1 2-5 
الاولى .6 +؟ ولا كانون الثاني ١555‏ 57 المذكور والعمل 

المجلس النيابي عند انعقاده ووافق على ذلك 


3 


0-05 


به الى أن بعرض على 
حلالة الملك المعظم واقبلو فالق الاحترام » 
ى 6ه 
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معمبضشدضت :453:42 .6 


رقم ( © ) لسئة 9؟4٠‏ 
قانون ذيل قانون المرافعاتن الشرعيسة 


بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي : 
المادة الاولى أل لكل من المتخاصمين فى رقبة الوقف ان يطلب تودد. 
الدعوى الى المحاكم المدنية وعلى القاضيى عندئذ أن يقرر توديع الدعيو 
وفق الطلب ٠‏ 
ب ل يسموع تقديم الطلب ششفهيا او تحريريا اثناء اول جلسم ‏ مر 
الملحاكمة ولا يقبل الطلب المقدم بعد ذنك ٠‏ 
جح ل تطبق هذه المادة في جمبع الدعاوى المقامة قبل تنفيد هصطدا 
القانون او'ابعده اذا صادففت او جلسة من المحاكمات زمن 
نفاذ هذا القانون ٠‏ 
الماذة الثانبة بت نظام رسموم المحاكمات المدنية بطبق فى الل #تسصاقة 
المودعة وفق المادة الاولى من هذا القانون على أن بحسب ما دفع من الرسوم 
ىُْ المحا كم الخرعسة ++ 
المادة الثالثة ‏ لاتودع من المحاكم المدنية الى المحاكم الشرعية أي 
دعوى بسبب تعلق رقبة الوقف فقط الا بموافقة كافة المتخاصمين ٠‏ 
المادة الرابعة ‏ على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون ٠‏ 
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سلنة 
48 واليوم الثاني عشر من شهر شعبان سسنة ١5519‏ 


( التواقيع ) 


قار 
ديوان التفسير الخاص المرقم #لسددل 


لتفسسير الغموض المو<ود في المادة 9" من المرافعات الشرعية 


بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في لا. ١95731١‏ على 
افتراح الوزير الملختص لتشكيل دبوان التفسير الخاص بر ئاسة حي * 
د الس 
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ر فلمل زر نيس محكية التميبز وصالح الباجهجى وعبدالغقفادر 
خسخوزي وصديق مظير اعضاء محكمة العميير وعتيل الوافق قوائر االبايه 

8 | : 1 . ات > عيض + : و : 0 أ 
رف العام و بو سف عتيمة هددر المالمة العام و نتممات ١‏ 


ات ١‏ 5 0 : فى الادة ىا 
الملديات العام لتفسير الفموض المو جود 2 المادة 9؟ من كاأنون المرافعات 


5 5ك 2 | - , ب 5 َ 3 0-7 ٠‏ 5-5 3 
الشرعمه من الوجهة المبينة في كاب ؤزارة الحعدلية المرقم أله كلاء؟ 


لسمعوي صدير 


#للؤدخ ه كانون الثاني سسنة ١957‏ وحمي عدم جواز انابة القضاة فالممالك 
الاعتميه لاستماع شهادة الشسهود المقيمين فيها ما لم تكن هناك إتفاقية 

لقد. اجتمم الديوان ولدى التدقيق في الموضوع والمداؤلة لم براقي 
الامر غموضا من حيث عدم سريان القانون الموضوع البحث خارج البلاد 
العراقبة واما حواز الاستنابه امو عدهها حسب التعامل الد ولي فبعود 9 
الحكومات ذات العلاقة وليس هن اختصاص الديوان وصدر عذا القرار 
باتفاق الآراء فى ١5‏ ذئ القعدة سنة ١8652‏ وم شاط ١55‏ 


( نشعر في الوقائع العراقيه عدد ١55١‏ ني 11لا" ) 


الأوادة السشة السلطائية 


في حتى الزوجة بطلب. فسخ النكاح 
اذا كان الزوج معلولا بعلة كالجئنون والحذام والبسرص وما يماثل ذلك 
فلبعمل بمقتضى التذكرة المعروضة 


« اذا تبين بعد عقد النكاح ان ثي الزوج علة كالجنون والحنام 
والبرص او ها كان في درجتها من العلل او حدشت تلك العلة بعد عتقد 
النكاح فالزوحة مخيرة ان ششماءت اقامت مع زوحها وان ساءت راحعت 
القاضي وطلبت فسخ النكاح فاذا كان يؤمل زوال تلك العلة يؤإجل 
القاضي الفسمخ سمئة واحدة فان لم نزل في المدة المذكورة تراجع الو و جسحة 
القاضي مرة ثانية ويفسخ النكاح ٠‏ والخيار المذكور ليس فوريا بل يمكن 
لالاوعة ان سخضلة أي وقمت شساعت وانما اذا كانت الزوجه عالمة قسسال 
النكاح بعيب زوجها او رضبت به قولا او فعلا بعد النكاح والوقوف بسقط 
خمبارها 89 9 


ا ل 
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ان المضبطة المنظمة من قبل الهيأة التأليفية بمقتضى النظام المؤرخ 
في ٠©‏ شبعبان سسنة ١555:‏ والمعطاة بعد توديعها الى امانة الفتوى متقدمة 
ومعروضة لفا وههمي تتضمن اختلاف المحتهدين ن العظام ف موت الخمار او 
عدم ثبوواتنه لاحد الزوجين السسيب اأعلة الموحودة ف الآخر او الحادثة هت 
بعد الزواج ونتضمن ايضا الدلائل الني ترجح اقوال الامام محمد رحمهللله 
تعالى في هذه المسألة وتحتوي على المسألة ١لتى‏ رتبت وفقا لاجتهاد الامث. 
المسار اليه ودرجت اعلاه عينا ٠‏ وبما ان القول الذي بأمر امير المؤأآمتين 
بالعمل به في المسائل الاجتهادية يقتضي العمل به فالمسترحم من عتبة 
مولانا امير المؤمنين ان يوشح المسألة المذ كورة بخطه السلطاني لتكون 
دستورا للعمل في القضاء والافتاء كما ذكر في المضبطة المعروضة همرتبة 
على اجتهاد الامام المشسار اليه الجامع لكل الجهات والكافل بتأمين المقصود. 

تبيخ الأصكدم 
غخيري 


2-0-6 


اذا تبين بعد عقد النكاح ان ني الزوج علة كالجنون والجذاموالبرص 
لواعا كان في افرحكها عن االمدل الى داكي إعللكه لالغلة ايند قد السسخاج 
فالزوحة مخيرة ان شماءت اقامت مع زوجها وان شاءت راجعت القاضي 
| وطلبيت فسسخ النكاح ٠‏ فاذا كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل القاضي 
ا الفسخ سنة واحدة فان لم تزل في المدة المذكورة تراجم الزوجة القاضي 
1 ثانية وتفسخ النكاح ٠‏ والخيار المذكور ليس ير بل يمكن. للزوجة 
ان تستعمله أي وقت شاءت وانما اذا كانت الزوجة عالمة قيل النكاح بعيب 
زوجها او رضيت به قولا او فعلا بعد النكاح والوقوف يسقط خيارها ٠‏ 
وقد اختلف المجتهدون العظام في ثبوت الخيار وعدم ثبوته لاحد 
الزوجين بسسميب العلة الموجودة في الآخر او الحادثة فيه بعد الزواج ٠‏ 
وعند الشميخين أي الامام الاعظم والامام ابي يوسف رحمههما الله 
2 لاحد الزوجين فسخ النكاح بسيب عيب موجود في الآخر ولو كان 
| ذلك العيب فاحششسا الا الجب والعنة , وهذا القول على ما في المبسوط قول 
| الامام علي وابن مسعود رضي الله علهما ٠‏ 
والامام محمد الشسيباني من الائمة الحنفية يرى ان خيار الفسخ 
ظ سه 
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ثبت للزوجة بسبب بعضن العلل اله حودة ف الزوج أو الطارثة عليه بعد 
النكاح ولكنه لايقبت الخيار للزوج بسبب وجودها في الزوجة لامكان دفع 
لضرر عن نفمه بالتطليق ٠‏ 

ويوجد في كنب فقه الحنفقية اختلاف في تفسير مذهب الامام 
3 ل اليه وهسذة توقسحسة : اقتصسر ق: يعكّن الؤلفان عند 
ذ كر العذل المي عبد حبسا ف الع اللووعسسة عل الود 
والحذام والبرص ولم يذكر ان خيار الفسخ قاصر على هذه العلل كما لم 
بذذاكر ان ها كان في معناها وقونها نتبت. كيه الخنان المد كور ٠‏ لكن صرح 
في أكثر كتب الفقه الحنفية ان كل علة ‏ عدا العلل المذكورة ‏ لا يمكن 
معها اقامة الزوجة مع زوجها بلا ضرر يثيت بسسيبها الخيار للزوجة حتى 
ان الامام الحدادي قال في ( السراج الوهاج ) ما نصه : ,+ قال الكرخي 
العيوب الموجودة ثي الزوج لاتثبت الذيار للمرأة عند ابي حنيفة وابىييبوسف 
الا الحب والعنه والخصا وقال «م<مد الحنون والحذام ايضدا وكل عيب 
لايمكن المقام معه الا بضرر ٠‏ وجه قول ابي حنيفة وابي يبوسف انها عيوب 
في الزوج فلا تنبت الخيار كسائر العيوب ولا يلزم الحب والعدذة لان الخيار 
فيهما نقصان المهر لا بعنة الزوج وجيه ٠‏ وجه قول محمد ان المرأة يلحقها 
الضرر بالمقام مع المحنون اكثر مما يلحقها الضفسر بالمقام 
مع العنين فاذا ثبت لها الخيار في العنة فهاغنا ‏ ولى وي 
الخجندي : ١‏ قال محمد اذا كان ثي الرجل عيب لايمكنه معه الوصول الى 
زوجته فهي بالخيار الا انه ينظر . قان كان العيب كالجنون الحادث 
والبرص ونحوه فهو والعنة سواء ذيتتظر حولا وان كان الجنون أدبليا او 
برصا لايرجى برؤه فهذا والحب سواء فتخبر في الحال فان شاءت رضيبت 
بالمقام معه وان شساءت رفعت الامر الى الحاكم ليفرق بيتهما » ٠‏ 

وفي المحيط « قال محمد رحمه الله نعالى وللمرأة الخيار في الجنون 
والجدام وكل عيب لايمكنها المقام معه الا بضرر ٠‏ الا ترى انه بثبت لها 
الخيار في الجب والعنة , ٠‏ 

وني البزازية « ولم أحد ان الرجل اذ كان عذيوطا ( يحدث عند 
الجماع ) هل يكون لها الخيار على قول م<مد وقد وقعت المسألة بخوارزم 
فأجاب بعضهم بانها تملك الرد » وفي فتح العين « قال محمد رحمه الله تعالى 
لها الخيار اذا كان عيبب فاحشس لاتنطيق المقام معه لانها تعذر عليها الوصول 
الى حقها لمعنى ذيه كان بمنزلة الجب والعنئة » وفي الطحاوي « والحق بها 

50007000 
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الم أن كل عمسب لآ نمكيهنا المعام معةه الا دضرر 


الملتقى » وعمكذا فصبعيل: المسالة عللى وض فعا حيد 2 ووسعبت 
العلل والعيوب الموجية 
وقال بعضص فقهاء الحنفية تأبيدا لاحتهاد الامام محمد رزحمه الله ان 
أمثال مده العيوب مانعة من اسمتمفاء حقوق الزوحية حيسا وطبعا لإذ 
الطباع السليمة تنفر هن الاتصال بمثل عؤلاء المعلولين وهذا النفور الطبيي 
لك بعدينت اقرخ الفبنفوم ادرارق ا الإنسة ب ولتسساة عن .16 !20 
المقصود من الز ا تكثير النفوس ودصول الولد وهذا المقصود فوت عند 
التنافر وقد اتسحرىٍِ محدهى العلل الى الأولاه + 
وكد رجح احتهاد المشار اليه شي الهندبة بقولها بر ريه ناحد » وق 

الحوهرة بقولها « وينبغي اعدماده » وهذا القول مذعب امير المؤمنين عمر 
الفاروق وجبداللهة: بن, بما دحتي الله نعام فو متهيو * 

بن سملمس : البول وبالباسيور أنشست ا الخيار كي ان علة القررع كات 
الرائحة الكربهة ثي الزوج نئست لها الخيار وقال الامسام مالك والامام 
الشافعى رحمهما الله ان بعض العلل والامراض التي مثل صذه حي 
من العيوب المجوزة فسسخ النكاح ٠‏ فعلى اجتهاد الاثمه الثلاثة رضوان الله 
عليهم يثبت حق الفسخ لاحد الزوجين اذا وجد في الآخر عيوب كهذله 
والامام محمد رحمهة الله بقول بان العيب اذا وجد في الزوجة فلا إنشنست 
للزوج حق الخيار والفسخ لان لخلصه ممكن ومشروع باستممالة سق 
الطلاق لكن الزوحة للا لم تكن مالكة. الطلاق فلا يمكن لها الخلا صالا بالخيار 
ولدلك نشت لها خمار العيب والفسمخ ٠‏ 
الفقهية ان القاضي يرى ثبوت الخيار للزوجة بسبب العيوب المذكورة 
اذا حكم بثبوت الخيار وفسسخ النكاح فحكمه نافذ . ومع ان الامام الاعظم 
المجتهد في الشسرع والامامين المجتهدين ثي المذهب متفقون على ان المنافع غير 
مضمونة فالمتأخرون من فقهاء الحنفية قالوا ان منافع بعض الاموال كأموال 
الابتام والاوقاف مضصمونة وقبلوا فى ممذه المسألة هذممب الامام الشسافعي 
رادحلوها فِ المدهب الحنفى 

ولما كان قول الامام محمد رحمه الله الذي .د نرنا نقوله الصريحةالمدرجةفي 


1ه عد 
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لين اشح لس خخ وود 
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الستراج الوعاج والمحيط وفتح المعين جامعا لكل الجهات وكافلا بتأمين 
الملقصود ولم يكن من حاجة لاثبات الخيار للزوج من جراء العيوب الموجودة 
في الزوجة وكانت امثال هذه الاقوال الاجتهادية معمولاا بها ق الممالك 
العثمانية اا لديم مواد المجلة مبنية على قول الامام م<مد عه تبي 
المسالة المذكورة على اجتهاد الامام المشار اليه ودرجت اعلاه ٠‏ 
بودبما ان الكتمت الفقهبة صرحت بانه اذا صدرت ارادة الخلمفه بالعمل 
تقول ,يمن اقوال المجتهدين ني المسائل' الاجتهادية يكون العمل بمقضى 
ذلك القول واجبا ومخالفته غير صحيحة فيكون استحصال الارادة السنية 
السلطانية على هذا الوجه هوافةا في هذا الباب ٠‏ 


محرم لطفي خسين نجمالدين علي عدر 

من الهيئة التأليقية 0 من الهيثة التأليفية 2 عن الهيئة التاليفية 
احيف كاز حافظ مصطفى صفوت 
من الهيئة التأليفية من الهيئة التأليفية 


لحضور المشمخة الاسلامية العلما 


ان عمذه المضبطة المعطأة من الهبأة التأليقتيه قد قدمت 
لحضوركم السامي فاجراء مقتضاها منوط برأيكم العالي في 
هذا الباب ٠‏ في ١3‏ جمادى الاولى سمنة ١555‏ 
أمبن الفتوى الداعى 
علي حدر 
التذكرة المباغة للارادة السنية 


عرضت تذكرتكم العليا المؤرخة في ١8‏ جمادى الاولى سينة ١5515‏ 
الملفوف بها المضبطة المنظمة من قبل الهيأة التأليفية للاستثئذان بتنفيد 
الفتوى الشسريفة المتضمنة كيفية العمل فيما اذا تبين بعد النكاح ان الزوج 
معلول بعلة كالجنون والجذام والبرص او ما كان في درجتها او طرأت تلك 
العلة بعد النكاح وقد رفعت بالنظر العالي واقترنت بأرادة جناب ملاذ 
الخلافة الاعظم ووشحت التذكرة المذكورة بالخط والتوقيم السلطاني 
واعيدت لجنابكم العالي ٠‏ 

ف م١‏ حمادى الاولى سسيئة ؟8 ١‏ 

ةا 
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الارادة السسشمة 
عند تعذر تحصيل النفعه في غياب الزوج 
للتعمل مقتقى. المشمرطة الملفوفة في التذكرة المعروضة ٠.‏ 


محمد رشاد. 6 


إن أئمه الحنفية رحمهم الله أنزلوا الزواج منزلته اللاثئقة به ند 
'لاحاطة يكل ها ره فى شأنه في الشريعة الغراء ولذنك نظروا الى زواج 
العاجز عن اداء المهر واعطاء النفقة والقيام بحقوق الزوجية نظرة حرمة 
ورأو! ان النكاح القائم بتأسيس العائلات وتكثير النوع البشري لا يصم 
ابطاله بالعوارض الجززئية ولذلك قالوا ان الزوج اذا غاب وتعنر تحصيل 
النفقة عق. الرّوجة لا يفسمخ القاضي النكاح بل يقدر لها نفقة ويامرها 
بالاستدانة عليه الى أن يعود ٠‏ 

ومع الاعترراف بما يتجلى في هذا القفول من الحكمة الفاضلة فان 
الامامين مالكا والشافعي رحمهما الله تعالى قالا في رواية عنهما إن الزوج اذا 
غاب وتعذر الحصول على النفقة فللقاضي فسخ النكاح اذا طلبت الزوجة 
ذلك والامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يرى جواز فسخ التكاجح علد 
تعدر الحصول على النفقة بسبب غياب الزوج ٠‏ 

لم نلق يوه االقرون يقرضون اأزوجة ما يكفي لنفقتها مدة مديدة على 
أمل أن يستحصلوا ذلك عند عودة الزوج أدت الى كثير من الشقاء والتعاسة 
سيما وانه على أثر اختلاط الامم المتزايد بنسبة الترقيات العصرية تزوج 
بعض المسلمين من رعايا الدول الاخرى الذدين جاوؤُوا الى الممالك العشمانية 
بفصد الزيارة أو التجارة بصورة موقتة بنساء مسلمات عثمانياتو بعضهم 
رك زوجته بلا نفقة ولا منفق وعاد الى بلاده على نبة أن لا يرجم ولهذا 
السي: تعقو ايعحضال «التققة منهم وتحتم على زوجاتهم أن يقضين بقية 
أعمارمن بالضنك والسقاء لذلك وجد اجتنهاد الامام أحمد بن حنبل أكثر 
ملاءمة لحالة العصر وارفق بمعاملات الناس وحمث ان أهير المؤْ منين إذا أمر 
بأن يعمل بقول من المسائل المجتهد فيها يجب العمل: بمقتضى. ذلك القول 
رالمادة السادسة من نظام الهيأة التألمفية في دار الفتؤى المالية المؤرخ في 
'؟ شعبان سمئة ١١252‏ انصرح بأن للهماة المذكتورة أن تختار قولا من 

م اليا ب 
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الاقوال المصى بها تي المدذهب الحنفىي اذا رأنه أوفق لمصلحة العصر كما أن 
لها اذا وحدت فى قول من أقوال أحد المذاهب الثلاثة موافقة أن تنرجحه على 
عيره أم تنظم بدلك مضبطة جامعة للدلائل الكافية فاستر حم من حفمة 
مولانا أمير المؤمنين أن يوشح بخطه السلطاني المادة المحررة أعلاه والمدرجة 
بي المضبطه المتنضمنة الدلائثل الترجبحية لقول الامام الحنيلى في هده المسألة 
وكالمتقدشمه لفآ والمعطاة من قبل أمانة الفتوى بعد تنظيمها على مقتفى المادة 
النظاميه المذكورة احكون دستور١‏ للعمل لي القضاء والرفاه الاحتماعى ٠‏ 
3 اجيم الأرةاسستة 8+0 فاق +7 باط سلنة 4 


58 


ماو 


2. 


مضسطة دار الفتوى العالية 


يرى الائمة الحنفية رحمهم 'لله ان النكاح لا يفسخ اذا كان الزوج 
عاجزا عن النفقة التي هي عبارة عن الأكل والكسوة والمسكن أو كان غائيا 
ولم يمكن استحصال التفقة ٠‏ وان القاضي يقدر للزوجة نفقة وحمي 
تستفقرض باذن القاضي وتنفق على نفسها ومتى أسعر الزوج أو عاد من 
غبرته يرجع علية ٠‏ 

لما كان النكاح نعمة آلهية يترتب عليه سعادة العائلة ويؤدي الىزيادة 
النتوع البشري وعو. مشروع مئذ خلق آدم الى الان لم بر اثمة الحنفية فسخه 
لعوارض جزئية ٠‏ وبما ان اقدام رجل عاجز عن المهر والنفقة عن القيام 
بحقوق الزوجية على التأهل ورضاه بالاضرار بالزوجة حرام كان فسخ 
النكاح بسبب ذلك نادرا لان أصحاب الاخلاق الفاضلة لا يقدمون على عقد 
النكاح الا بعد تحقق موافقة عملهم للاحكام الشرعية والنادر لا حكم له ولا 
بيترتب عليه الاخلال بأحكام القواعد العامة ٠‏ 

ومع الاعتراف بأن مذعب الحتفية موافق للحكمة بالنظر الى أصحاب 
الاخلاق الفاضلة فان مالكا والشافعي رحمهما الله في روابة عنهما بقولان 
ان الزوج ولو كان هموسرا اذا غاب وتعذر تحصيل نفقة زوجته يجوز فسخ 
النكاح بطلب الزوحة كما ان الامام أحمد بن حثيبل رحمه الله بقول ان تعدر 
الحصول على النفقة بغبية الزوج يسوغ فسخ النكاح ٠‏ 

ب ال 
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وعند الائمة الحنفية اذا حرمت الزوجة من النفقة بسيبب غيبة 
الزوج واناب القاضي الحنفى احد العلماء المقلدين للمذهصب الشافعي أو 
الحنبلي وأمره بالحكم بفسخ النكاح ففمل يكون الحكم صحيحا ولابد من 
تنفيدذه من قبل القاضي ويجوز للزوجة أن تتزوج بعد انقضاء العدة فاذا 
حضر زوحها بعد زمان وادعمى انه ترك لها نفقة وان فسسخخ النكاح اتير 
صحيح وأراد ان يشبت ذلك بالبينة فلا تقبيل بينته ولا يبطل الحكم والقضاء 
الواقعان لان البينهة الاولى ترجحت بحكم القاضي ٠‏ 

هكذا يغتى من قبل دار الفتوى .بجواز فسخ النكاح على طريق الاناية 
المارة الذكر الا انه لما كان لا يوجد في كل جهة من الممالك المحروسة فقهاء 
على المذهب السافعي والحنبلي لم يكن فسمخ النكاح عن طريق الانابة كافلا 
بتحصيل المقصد تماما ٠‏ 

وبما ان عجز الزوجة معلوم وحمي لا تقدر على ايجاد اناس يقرضونها 
| مبالغ كافية لاعالتها على أمل استحصالها بعد عودة الزوج من غيبته في 
الستقبل لذلك كانت هذه الحال داعية لضرر الزوجة ضررا عظيما ٠‏ 

وكثيرا ها يقع في العصر الحاضر ان المسلمين من تبعة الدول الاخرى 
يأتون الى الممالك الاسلامية بعد أن يتزوجوا بالتساء المسلمات من تبعة 
الدولة العلية يتركونها بلا نفقة .ويرجعون الى بلادهم على أن لا يعودوا ثانية 
وبذلك يصبح استحصال النفقة للزوجة عديم الامكان فتمر حياة الزوجة 
الى وفاتها بالتعاسة والشسقاء ٠‏ نعم برد على الخاطر منع هؤلاء الاجانب من 
الزواج لكن المنع المد كور لا يوافق الاحكام الشرعية هذا عدا عن انه لايمكن 
استحصال نتيجة مادية من هذا المنع لما ان النكاح هو كالعقود السائرة 
ينعقد بايجاب وقبول من الزوجين الحائزين على الاهلية الشرعية بحضور 
شاهدين وفقا للاحكام الشرعية العالية ٠‏ 

وقما الن اتكلاق اللستوفية سيت الرحمة للعباد والشريعة الغراء 
أجيز لمن قلد مذهبا أن يعمل أو يفتي عند الاضطرار بمسألة على مذهب 
الالمة الآخرين كما ان الكتب الفقهية صرحت بأن أمير المؤمنين اذا أمر 
العمل بقول من أقوال الائمة المجتهدين يقتضي العمل بذلك القول . 
بلوجدت المادة الممروضة موافقة للمذهب الحنبلي تماما رأينا من الموافق 
استحصال الارادة السسنئية للعمل بالمادة المتقدمة لتضاف الى فصل مناسب 

إل مم 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_2209آ1 1 /عمم.)//:5مقط :موروعاع 1 


من كب الطلاق الذي أضحى على أعبة الاكمال وتنظم المواد الاخرى التي 
لها علاقة بهذه المسألة على الوجه الملائم ٠‏ في +5 ربيع الآخر سنه 1595 ٠‏ 


حافظ مصعلفى صفرت محرم لطغي . عدي تم المسن 

من الهياة التاليفية من الهساة التاليغية من الهيأة التأليفيه 
5 على حدر عبدالرحمن أحمد مختار 

من الهيأة التأليفية من الهيأة التأليفية من الهيأة التأليفيه 


من الهيأة التأليفية 


الى ضور ملاذ المشيخة الاسبلامية 
رفعت هذه المضبطة المنطلاة هن الهيأة التأليفية لحضور كم السامي 
لآنفاء مقتقماها وبكل الأحوال الامر لوليه ٠‏ في “" ربيع الآخر سمنة ١555‏ 
أمين الفتوى الداعى 
٠‏ على حيدر 


ب 480 هب 
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الفهر بست 


قانون الاحوال الشخصية رقم88/١‏ لسنة ١909‏ المعدل 
قانون الاحوال الشخصية للاجانب المعدل 

قانون ضريبة التركات والمواريث المعدل 

تعليمات بشأن اسستيفاء ضريبةالئركات والمواريث عينا 
الاحكام والقواعد الفقهية لطائفة السسريان الارثوذ كس 
الاحكام والقواعد الفقهية المطائفة الموسسوية في العراق 
القانون الوقتي للمرافعمات الشرعية ا 
قانون ذيل قانون المرافعمات الشرعية 


د ناديم 
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١76 


مطبوعات ال مكتية الأهلية القانونية 


القوانين الخاصة بالضرائب القسم الاول باشراف الاستاذ كامل 
السامرائي 

القوانين الخاصة بالضرائب القسم الثانى -- - 
القوانين الخاصة بالتحارة ب - 


القوانين الخاصة بالشركات 5 53 
قانون الخدمة المدنية - 2 


القوانين الخاصة بالتقاعد -- 3 
القضاء الاداري 9 العراق - - 
موانع المسوٌ لية الحنائئة عيدالرحس الجوراني 

الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقيللاستاذاكرم نشأت!بر ايم 
الوضع القانوني للاجانب في العراق للاستاذ عادي الجا وشضلي 
شؤون مناطق الحدود للجمهورية العراقيه 

الادارة والاداريون في العراقللاستاذ السيد ضياءالدين الحيدرىي 
تشريعات عهد الثورة بالاشتراك مع مكتبة الملمارف هج كامل 
السسامراثني 

الصكوك الحقوقية ‏ عبدالرحمن خضر 

اصول المحاكمات الحزائية 

شرح اصول المحاكمات الجزاثية ‏ مجلدين ‏ عبدالرحمن خضر 
مجموعة قوائين الخدمةوالملاك ‏ كامل السامرائي 

الحقوق العينية في القانون المدنى ‏ عبدالرحمن خضر 


عد 87 ب 
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